327
الدراسة التطبيقية [سورة آل عمران]


 
سورة آل عمران

33-1- قال تعالى : ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( [ آل عمران:104].
موهم التعارض من السنة :
عن أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان »(
).    
وجه التعارض المتوهم :

اختلف المفسرون في نـوع ( مِنْ ) في قوله تعالى في الآية الكريمة : ( ((((((((( (((((((( (((((( ( على أقوال منها ما يلي : 

القول الأول : أن ( من ) في قوله : ( ((((((((( (((((((( (((((( ( لبيان الجنس ، فهي تخص المخاطبين من سائر الأجناس ، وعلى هذا يكون في أسلوب الآية ما يسمى بالتجريد(
)، ويكون معنى الآية : ولتكونوا كلكم أمة ، تدعون إلى الخير ، وتأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، حتى تكونوا أمة هذه صفتها.

وإلى هـــــذا ذهـــب الــزجــاج(
)، والنــحــــاس(
)، 
والبغوي(
)، والسمعاني(
)، وابن عطية(
)، ورجحه ابن عاشور(
).

قال السمعاني : « قوله تعالى :  ( ((((((((( (((((((( (((((( ( ، أي كونوا أمـة ، وكلمـة ( من ) فيه للجنس ، لا للتبعيض ، وهـو مثـل قوله : ( ((((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((  ( ، والمراد به الاجتناب من جنس الأوثان كلها ، لا من بعض الأوثان »(
).

وقال ابن عطية : « وهذه الآية على هذا التأويل ـ أي ولتكونوا كلكم أمة يدعون بناء على أن (من) بيانية ـ إنما هي عندي بمنزلة قولك : ليكن منك رجل صالح ، ففيها المعنى الذي يسميه النحويون التجريد »(
).

وقال ابن عاشور : « وفي هذا محسن التجريد ، جُردت من المخاطبين أمة أخرى للمبالغة في هذا الحكم ، كما يقال : لفلان من بنيه أنصار ، والمقصود : ولتكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر ، حتى تكونوا أمة هذه صفتها ، وهذا هو الأظهر »(
).

فعلى هذا القول لا يوجد تعارض بين قوله تعالى :  ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( ، وهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل فرد من المسلمين حسب استطاعته ؛ لأن الآية على هذا المعنى ، متفقة مع الحديث في وجوب ذلك على كل فرد من المسلمين ، حسب استطاعته ، ولا يفهم منها أن الوجوب يقتصر على فرقة من هذه الأمة.
القول الثاني : أن ( من ) في قوله :  ( ((((((((( (((((((( (((((( ( تبعيضية ، ويكون معنى الآية : أمراً من الله لعباده المؤمنين بأن تكون منهم جماعة ـ وهم العلماء ـ يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر.

وهذا القول هو الظاهر من كلام الضحاك(
)، وابن جرير(
)، وابن كثير(
)، والسـعدي(
)، واخـتاره الزمحشري(
)، والقـرطبي(
)، وابن جـزي(
)، وأبوحيان(
)، وأبو السعود(
)، والشوكاني(
).

وعلى هذا القول ، قد يفهم من قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فرقة من هذه الأمة ، لا كلها ، والحديث يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل فرد من المسلمين بعينه ، وحسب استطاعته ، فيكون بين الآية وهذا الحديث ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(
). 
دفع موهم التعارض :
سلك أهل العلم في توجيه التبعيض في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( وما يستفاد منه ، من أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتصر على فرقة من هذه الأمة لا كلها ، مسلك الجمع ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : أن المقصود من التبعيض في الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهم أهل العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به معروفاً ، وما ينهون عنه منكراً ، وهذا لا يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير واجب على كل فرد من هذه الأمة بحسبه ، بل إن بقية أفراد الأمة المكلفين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تابعون لتلك الفرقة مقتدون بهم في ذلك(
). 
قال ابن عطية : « قال الضحاك والطبري وغيرهما أمر المؤمنون أن تكون منهم جماعة بهذه الصفة ... فعلى هذا القول (من) للتبعيض ، وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وجوهها ، ويحفظون قوانينها على الكمال ، ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك ، إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم واسع ، وقد علم تعالى أن الكل لا يكون عالماً »(
).

ويدل لذلك أن الله قرن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، بالدعوة إلى الخير والإيمان ، والدعاة إلى الإيمان ينبغي أن يكونوا علماء بما يدعون إليه ، وليس الخلق كلهم علماء(
).

كما يدل لذلك أن في الأمة من لا يقدر على الدعوة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، مثل المرضى والعاجزين ونحوهم(
).

الوجه الثاني : أن المقصود من التبعيض في الآية الإشارة إلى أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل فرد من الأمة فرض كفائي ، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وإن تركوه كلهم فإنهم يأثمون(
).

قال البيضاوي : « خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل حتى لو تركوه رأساً أثموا جميعاً ، ولكن يسقط بفعل بعضهم ، وهكذا كل ما هو فرض كفاية »(
).

الوجه الثالث : أن المقصود من التبعيض ، وتنكير ( أمة ) في الآية الإشارة إلى قلة من يعنون بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، في كل زمان ومكان ، ونظير ذلك قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( ( [الحشر: 18] ، فقـد وجه الخطاب على نفس منكرة ؛ تنبيهاً على قلة الناظر في معاده ، كما قال ابن المنير(
). 

وبهذا يزول ما قد يتوهم من التعارض بين هذه الآية على هذا المعنى ، وحديث أبي سعيد الخدري ( ، ولله الحمد والمنة.

(((
34-2- قال تعالى :  (((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((((( ( [ آل عمران :159 ].
موهم التعارض من السنة :
عن سعد بن أبي وقاص ( قال : استأذن عمر ( على رسول الله ( ، وعنده نساء من قريش ، يكلمنه ويستكثرنه ، عالية أصواتهن ، فلما استأذن عمر ( قمن يبتدرن الحجاب ، فأذن له رسول الله ( ، ورسول الله (  يضحك ، فقال عمر : أضحك الله سنك يا رسول الله ، قال : « عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي ، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب » ، قال عمر : فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن ، ثم قال : أي عدوات أنفسهن ، أتهبنني ولا تهبن رسول الله ( ، قلن : نعم ، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ( ، قال رسول الله ( : « والذي نفسي بيده ، ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك »(
).   
وجه التعارض المتوهم :

قوله تعالى في الآية الكريمة :  (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( يقتضي وصف النبي ( بعدم الفظاظة والغلظة ، والحديث قد يفهم منه وصفه بذلك ؛ لقول النسوة لعمر ( : « أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ( » فالتعبير بصيغة المفاضلة  يقتضي الاشتراك في أصل الفعل والوصف(
).

دفع موهم التعارض : 
كانت أخلاق النبي ( أشرف الأخلاق ، وأكرمها وأبرها وأعظمها ، فقد قال الله سبحانه وتعالى : ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( [ القلم : 4]، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : « كان خلق رسول الله ( القرآن »(
) ، ومعنى هذا أنه ( قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن ، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن ، فصار امتثال أمر ربه خلقاً له وسجية ، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين(
).

وكان ( رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين ، ويدل لذلك قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( [التوبة : 128] ، ولم يكن فظاً غليظاً في معاملته لهم ، بل كان سهلاً ليناً ، كما قال سبحانه : ( ((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (  ( [آل عمران :159] ، وكـان ( في ذلك كله ممتثلاً أمر الله تعالى له بذلك ، في قوله : ( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( [ الشعراء : 215] .
أما في جانب الكفار ، فقد أمره الله تعالى بالغلظة معهم فقال : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( ( [ التوبة : 73].

وإذا تمهد هذا  فقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : 
( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( ( وبين ما جاء في الحديث المتقدم من قول النسوة اللاتي قلن لعمر ( : « أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ( » ، مسلك الجمع ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : أن الآية الكريمة تنفي وجود الفظاظة والغلظة في رسول الله ( كصفة لازمة ، أما وجودها في بعض الأحوال ، كمع الكفار أو عند انتهاك حـرمات الله مثلاً ، فغير منفي ، وهو المقصود من الفظاظة والغلظة المستفادة من أفعل التفضيل المذكور في الحديث.

وإلى هذا ذهب ابن حجر(
)، ونقله عنه القسطلاني(
)، والعيني(
).

وعلى هذا تكون المفاضلة على بابها ، فمعنى قول النسوة لعمر : « أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ( » ؛ أي بالنسبة للفظاظة والغلظة التي في جانب الكفار.

قال النووي : « وقد يصح حملها على المفاضلة ، وأن القدر الذي منها في النبي ( هو ما كان من إغلاظه على الكافرين والمنافقين ، كما قـال تعالى : ( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ( ، وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله تعالى ، والله أعلم »(
) .
الوجه الثاني : أن الآية الكريمة تنفي وجود الفظاظة والغلظة ، في رسـول الله ( مطلقاً ، والحديث موافق للآية في ذلك ، فالمفاضلة في الحديث ليست على بابها ، فأفظ وأغلظ معناهما فظ وغليظ ، ويكون معنى قول النسوة لعمر ( : « أنت أفظ وأغلظ من رسول الله (  » ؛ أي صفتك أنك فظ وغليظ دون رسول الله ( .

وهذا الوجه من الجمع اختاره القاضي عياض(
)، والأبي(
)، والطيبي(
)، وابن كثير(
)،  والكرماني(
)، وابن عاشور(
).

الوجه الثالث : أن قول النسوة لعمر ( : « أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ( » من باب العسل أحلى من الخل ، فيكون المعنى أن عمر ( في فظاظته ، أشد وأقوى من رسول الله ( في لينه ورحمته ، فيرجع المعنى إلى أن كلاً منهما في تلك الصفة التي يتصف بها قد بلغ أعلى درجات الكمال فيها(
).

ويدل لذلك نفي الفظاظة والغلظة عن رسول الله ( في قوله تعالى : ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (  (.
وذلك أنه قد يُذكر أفعل التفضيل ، ولا يكون بين المفضل والمفضل عليه اشتراك في الفعل أو الصفة مطلقاً ، وهذا جائز إذا كان هناك قرينة تدل عليه ،  وذلك كقولهم : العسل أحلى من الخل ، والصيف أحر من الشتاء ، يريدون أن الصيف في حرارته ، أشد من الشتاء في برده ، والعسل في حلاوته ، أشد من الخل في حموضته ، وهكذا ، فليس بين كل اثنين مما سبق اشتـراك في المعنى إلا في مطلق الزيادة المجردة ، ودرجتهـا الذاتية المقصورة على صاحبها(
).  

التوجيه والترجيح :
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن أوجه الجمع السابقة كلها محتملة ، و يندفع بها الإشكال ، ويزول بها ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ، وإن كان بعضها أقرب من بعض.

علماً أن ابن حجر لم يرتضِ الوجه الثاني وقال : « وفيه نظر ؛ للتصريح بالترجيح المقتضي لحمل أفعل على بابه »(
).

وقد أجاب عن ذلك العيني بقوله : « وليس بمحل للنظر فيه ؛ لأن هذا باب واسع  في كلام العرب »(
).

ولهذا الوجه نظائر في القرآن الكريم منها قولـه تعالى : ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ([ المائدة : 8 ] ؛ أي قريـب ، وقولـه تعالى : ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ( ( [ الروم : 27] ؛ أي هين(
)، والله تعالى أعلم.
(((

سورة النساء

35-1- قـال تعـالى :(   (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (... الآية ( [ النساء :11].
موهم التعارض من السنة :
1- عن أسامة بن زيد ( أن النبي ( قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم »(
).

2- عن عمرو بن شعيب(
)عن أبيه(
)عن جده(
)قال : قال رسول الله ( « ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئاً »(
). 
وجه التعارض المتوهم :
ظاهر الآية الكريمة يدل على توريث جميع الأولاد من تركة مورثهم ؛ لأن قوله في الآيـة : ( ((((((((((((( (( جمع معرف بالإضافة ، والمعرف بالإضافة من صيغ العموم(
)، فيشمل جميع الأولاد ، المسلم منهم والكافر ، وقاتل المورث وغيره ، والحديثان يدلان على حرمان بعض الأولاد من الميراث وهما : 

1- الكافر من الأولاد فإنه لا يرث المسلم.

2- قاتل أبيه فإنه لا يرثه(
)(
).

دفع موهم التعارض :
أجمـع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم ، واختلفوا في ميراث المسلم من الكافر ، فذهب الجمهور من السلف ومن بعدهم إلى منعه(
).

كما اتفق أهل العلم على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته ، واختلفوا في قاتل الخطأ هل يرث أم لا ؟(
).

وإذا تمهد هذا  فقد سلك أهل العلم ـ في دفع ما يتوهم من التعارض بين قولـه تعالى :(  (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (...الآية ( [ النساء : 11] والحديثين المذكورين ـ  مسلك الجمع ، فقالوا :
إن الآية عامة في توريث جميع الورثة من تركة مورثهم ، وهذا العموم خصصته السنة بعدم توريث الولد الكافر من أبيه المسلم ، وكذا قاتل أبيه فإنه لا يرثه ، بدليل الحديثين المتقدمين ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص.

قال الشافعي بعد أن ذكر آيات المواريث : « فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات ، وكان عام المخرج ، فدلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض ، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحداً ، ولا يكون الوارث منهما قاتلاً ولا مملوكاً »(
).
وذهب إلى هذا الجمع جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي(
)، والإمام أحمد(
)، والجصاص(
)، وابن العربي(
)، والكيا الهراسي(
)، والرازي(
)، والنيسابوري(
)، والقرطبي(
)، 
وابن حجر(
)، والشوكاني(
)، والمناوي(
)، وابن عاشور(
).

وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض القرآن بين والسنة في هذه المسالة. 

(((
36-2-قال تعالى :(  (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((...الآية ( [ النساء : 11].
موهم التعارض من السنة :
1- عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي ( ، حين توفي رسول الله ( أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسـألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قال رسول الله ( : « لا نورث ما تركنا صدقة »(
).

2- عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : « لا يقتسم ورثتي ديناراً ، ما تركت بعد نفقة نسائي ، ومؤنة عاملي فهو صدقة »(
). 

وجه التعارض المتوهم :
ظاهر الآية الكريمة يدل على عموم التوارث بين الآباء والأبناء ؛ لأن المخاطبين بقوله تعالى :(   (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( (  ( جميع المكلفين من هذه الأمة ، ويدخل في ذلك الأنبياء ، فيرثهم ورثتهم من الزوجات والأولاد ، كما أن قوله :(  ((((((((((((( ( ( جمع معرف بالإضافة ، والمعرف بالإضافة من صيغ العموم ، فيشمل جميع الأولاد ، ومنهم أولاد الأنبياء ، والحديثان يدلان على أن الأنبياء لا يورثون ، وما تركوه بعدهم صدقة(
). 
دفع موهم التعارض :
ذهب الجمهور إلى أن الأنبياء لا يورثون ، وما تركوه صدقة(
)، بل إنه حكي انعقاد الإجماع على ذلك في عهد أبي بكر ((
). 
وإذا تمـهد هذا  فقد سلك أهل العلم ـ في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :(   (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (...الآية ( والحديثين المذكورين ـ  مسلك الجمع ، ولكنهم اختلفوا في الجمع على وجوه ، منها ما يلي :
الوجه الأول : أن الآية عامة في توريث جميع الأولاد ، وسائر الورثة من تركة مورثهم ، وهذا العموم خصصته السنة ، بعدم التوارث بين الأنبياء ومن يرثونهم ؛ لأن ما تركه الأنبياء بعدهم يعتبر صدقة ، بدليل الحديثين المتقدمين ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص.

وإلى هذا الوجه ذهب ابن العربي(
)، والـرازي(
)، وابن قـدامة (
)، والـقرطبي(
)، والنيسابوري(
)، وابن حجر(
)، والألوسي(
)، وابن عاشور(
). 

الوجه الثاني : يحمل قول النبي (  في الحديث : « لا نورث ما تركنا صدقة » على غـالب أمر الأنبياء أنهم لا يورثون ، وليس المقصود عموم منع التوارث بين الأنبياء وورثتهم.

وهذا الوجه ذكره ابن عطية(
)، ونقله القرطبي في تفسيره(
).

التوجيه والترجيح :

لم يتجاوز أهل العلم  في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (...الآية ( والحديثين المتقدمين وما في معناهما  مسلك الجمع ـ حسب ما توصلت إليه ـ .

والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ ، هو الوجه الأول من أوجه الجمع ، وهو أن الآية عامة في توريث جميع الأولاد وسائر الورثة من تركة مورثهم ، وهذا العموم خص منه عدم التوارث بين الأنبياء ومن يرثونهم ، بالحديثين المتقدمين ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص. 
وأما الوجه الثاني من أوجه الجمع ـ وهو أن الحديث بيان لـغالب حال الأنبياء أنهم لا يورثون ، وليس المقصود منه منع التوارث بين الأنبياء وورثتهم ـ  ففيه بعد ؛ لمخالفته ظاهر الحديث الذي يدل على منع التوارث بين الأنبياء وورثتهم ، وليس المقصود من الحديث بيان الغالب في حال الأنبياء أنهم لا يورثون ؛ لكونهم لم يتركوا شيئاً وراءهم ، أو لغير ذلك من الاعتبارات ، بدليل قوله في الحديث : « ما تركنا صدقة » ، فهو يدل على أن الأنبياء قد يخلفون وراءهم تركة ، تورث لولا النهي عن ذلك ، واعتبار ما تركوه بموتهم من قبيل الصدقة.

وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة ، ولله الحمد والمنة.

(((
37-3- قال تعالى : ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( [ النساء : 11].
موهم التعارض من السنة :
عن سعد بن أبي وقاص ( قال :كان النبي ( يعودني وأنا مريض بمكة ، فقلت : لي مال ، أوصي بمالي كله ، قال : « لا »، قلت : الشطر ، قال : « لا »، قلت : فالثلث ، قال : « الثلث والثلث كثير ، إن تدع ورثتك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ، ومهما أنفقت فهو لك صدقة ، حتى اللقمة ترفعها في فيِّ امرأتك ، ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ، ويضر بك آخرون »(
).

وجه التعارض المتوهم :
ظاهر قوله تعالى : ( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ( يقتضي جواز الوصية بقليل المال وكثيره ، أو بالمال كاملاً ، ولم تحدد الآية الكريمة مقداراً للوصية ، فلفظ ( (((((((( ( في الآية الكريمة نكرة لا تختص ببعض المال دون بعض ، والحديث يدل على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث(
). 
دفع موهم التعارض :

استقر إجماع العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث ، لمن كان له وارث(
)، فقال ابن عبد البر : « وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يوصي بأكثر من ثلثه ، إذا ترك ورثة من بنين ، أو عصبة » (
).
وإذا تمهد هذا  فقد سلك أهل العلم ـ في دفع ما يتوهم من التعارض بين قـوله تعالى :(  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ...الآية ( والحديث المتقدم ـ مسلكي الجمع والنسخ ، وذلك كما يلي : 
أولاً : مسلك الجمع بين الآية والحديث ، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم ، ولكنهم اختلفوا في الجمع على وجوه ، منها ما يلي :
الوجه الأول : أن قوله تعالى :(  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ( مطلق يدل على جواز الوصية بقليل المال وكثيره ، وهذا الإطلاق قيدته السنة ، بعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث ، بدليل ما جاء في حديث سعد ( السابق.

وإلى هذا الوجه من الجمع ذهب الجصاص(
)، وابن عبد البر(
)، والقاضي عيـاض(
)، والرازي(
)، والنووي(
)، وابـن حجر(
)، وهو الذي يفهـم من كلام الكيا الهراسي(
)، وأبي حيان(
).  

الوجه الثاني : أن قوله تعالى:(  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ( مجمل بالنسبة لمقدار الوصية ، وهذا القدر من الاجمال ، بينته السنة بحديث سعد ( ، بأن لا يجاوز الموصي بالوصية الثلث(
).

ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب الحازمي(
)، وأبو حامد الرازي(
)إلى أن إطلاق الوصية في القليل والكثير في قوله تعالى : (  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ( منسوخ بحديث سعد ( : « الثلث والثلث كثير ».
التوجيه والترجيح :

يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة ، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها ، ولكون مذهب النسخ ضعيفاً كما سيأتي بيانه.
والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو الوجه الأول من أوجه الجمع ، وهو أن قوله تعالى :(  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ( مطلق يدل على جواز الوصية بقليل المال وكثيره ، وهذا الإطلاق قيدته السنة ، بعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث ، ولا تعارض بين مطلق ومقيد ، بل يحمل المطلق على المقيد.

قال ابن حجر : « وفيه ـ أي حديث سعد ـ تقييد مطلق القرآن بالسنة ؛ لأنه قال سبحانه وتعالى :(  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ( فأطلق ، وقيدت السنة الوصية بالثلث »(
).
وأما الوجه الثاني من أوجه الجمع ، فلا يتنافى مع الوجه الأول ، وبهما يزول ما يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ، سواء كانت الآية مطلقة قيدتها السنة ، أو مجملة بينتها السنة ، إلا أن الإطلاق في الآية أوضح.
وأما مسلك النسخ فيمكن مناقشته بما يلي :
1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا غير متعذر ، فقد سبق ذكر أوجه الجمع ، والمختار منها.

2- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض ، وفي هذه المسألة ليس هناك تعارض بين قوله تعالى :(  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( (  ( ، وحديث سعد ( كما تقدم في أوجه الجمع السابقة.
وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية وحديث سعد ( ، والله تعالى أعلم.

(((
38-4- قال تعالى : ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( [ النساء : 11].
موهم التعارض من السنة :
عن علي بن أبي طالب ( أنه قال : إنكم تقرؤون(  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ( ، وإن رسول الله ( قضى بالدين قبل الوصية(
).       

وجه التعارض المتوهم :
قد يفهم من الآية الكريمة أن الوصية مقدمة على الدين ، عند أداء الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمة المواريث ؛ لأن الله سبحانه قدمها في الذكر بقوله :(  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( (  ...الآية ( ، والحديث يدل على أن الدين مقدم على الوصية ؛ لأن النبي ( قضى بذلك(
). 
دفع موهم التعارض :

أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية ، كما حكى ذلك غير واحد(
).

قـال الترمذي : « والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ، أنه يبدأ بالدين قبـل الوصية »(
).
وأما تقديم الوصية على الدين في الذكر في قوله تعالى : (  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ( فإنه لا يوجب الترتيب ، وتقديم الوصية في الحكم والعمل عند إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمة المواريث ؛ لأن معنى الآية كما قال ابن جرير : « إن الذي فرضت لمن فرضت له منكم في هذه الآيات ، إنما هو له من بعد إخراج أي هذين كان في مال الميت منكم ، من وصية أو دين ، فلذلك كان سواء تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الـدين ، وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية ؛ لأنه لم يرد من معنى ذلك إخراج الشيئين ، الدين والوصية من ماله ، فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصية »(
).
وقال ابن عطية : « وهذه الآية إنما قصد بها تقديم هذين الفعلين على الميراث ، ولم يقصد بها ترتيبهما في أنفسهما ، ولذلك تقدمت الوصية في اللفظ ، والدين مقدم على الوصية بإجماع »(
).
وللتقديم في الذكر دون التقديم في العمل ، نظائر في القرآن الكريم ، منها قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ([ آل عمران : 43] ، فقدم السجود على الركوع في الذكر ، مـع أن الركوع مقـدم على السجود في الصلاة المشروعة(
).
ويمكن القول أن ما استقر عليه الإجماع من تقديم الدين على الوصية قد أشار إليه القرآن الكريم قبل ذلك ؛ وذلك حينما قال الله سبحانه بعد قسمة التركة على الورثة :
(  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ( فذكر الوصية والدين في سياق البعدية بالنسبة للميراث ، لكن الميراث يلي الوصية في البعدية ، وإعطاء الورثة حقوقهم من التركة يأتي بعد تنفيذ الوصية مباشرة ، ولم يفصل بينهما بإخراج شيء آخر ، ففي هذا إشارة إلى أن الدين إن كان موجوداً ، فيقدم إخراجه على تنفيذ الوصية ، فيكون البدء بالدين ثم الوصية ، وبعد الوصية قسمة المواريث(
).
قال ابن حجر : « وقال ابن المنير : تقديم الوصية على الدين في اللفظ ، لا يقتضي تقديمها في المعنى ؛ لأنهما معاً قـد ذُكرا في سياق البعدية ، لكن الميراث يلي الوصية في البعدية ، ولا يلي الدين ، بل هو بعد بعده ، فيلزم أن الدين يقدم في الأداء ، ثم الوصية ، ثم الميراث ، فيتحقق حينئذٍ أن الوصية تقع بعد الدين حال الأداء باعتبار القبلية ، فتقديم الدين على الوصية في اللفظ »(
).

ولعل هذا هو مراد الحافظ ابن كثير حينما قال : « أجمع العلماء سلفاً وخلفاً أن الدين مقدم على الوصية ، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة ـ يعني قوله  تعالى :(  (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ( ـ »(
). 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الآية تكون موافقة لما جاء في حديث علي ( أن النبي ( قضى بالدين قبل الوصية ، ويزول ما قد يتوهم من التعارض بينهما ، ولله الحمد والمنة.

وإذا تقرر هذا  فقد ذكر أهل العلم عدة مقتضيات لتقديم الوصية على الدين في الذكر ـ مع أنه مقدم عليها في الحكم ـ منها ما يلي(
):

1- قدم الوصية اهتماماً بها ، وندباً إليها ؛ لأنها أقل لزوماً من الدين.
قـال الزمخشري : « لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض ، كان إخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم بها ، فكان أداؤها مظنة للتفريط ، بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه ، فلذلك قدمت على الدين بعثاً على وجوبها ، والمسارعة إلى إخراجها مع الدين »(
).
2- قدم الوصية لأنها أكثر وجوداً ووقوعاً ، فهي كاللازم لكل ميت ، وأخر الدين لندرته ، إذ قد يكون وقد لا يكون .
3- قدم الوصية لأنها حظ مساكين وضعاف ، فيقل من يطالب بها ، بخلاف الدين فإن صاحبه يطلبه بقوة وسلطان .
4- لما كانت الوصية ينشئها الإنسان من قبل نفسه قدمها ، والدين ثابت مؤدى ذكره أولم يذكره.
إلى غير ذلك من المقتضيات التي من أجلها قدمت الوصية في الآية على الدين ، وإن كان الدين مقدماً عليها في الإخراج ، كما سبق بيانه.

(((
39-5- قال تعالى : ( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((... ( [النساء : 24].
موهم التعارض من السنة :
عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : « لا  يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين  المرأة وخالتها »(
).  
وجه التعارض المتوهم : 

يدل ظاهر قوله تعالى في الآية الكريمة (((((((( (  ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( على حل نكاح كل ما سوى الأصناف المذكورة في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((   (  [ النساء : 22-24 ] ؛ لأن ( ما ) في قوله : ( ((( (((((((( ( ( موصولة ، والموصولات من صيغ العموم ، والحديث يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها(
).
دفع موهم التعارض :
أجمع العلماء على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها في النكاح ، وسند الإجماع على ذلك ما تقدم في حديث أبي هريرة ((
).

قال الترمذي بعد تخريجه لهذا الحديث : « والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها »(
).

وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية والحديث مسلكي الجمع والنسخ ، وفيما يلي بيان ذلك :

أولاً : مسلك الجمع بين الآية والحديث : وإليه ذهب عامة العلماء ، وقالوا : إن قوله تعالى :  (((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( عام في حل نكاح كل ما سوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة له ، لكن هـذا العموم خص منه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ؛ لنهي النبي ( عن ذلك في حديث أبي هريرة ((
).

ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب قوم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث إلى القول بالنسخ ، وقالوا : إن قوله تعالى :  (((((((( ( ((((( ((( (((((((( (((((((((  ( منسوخ بحديث أبي هريرة ( في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها.

وإلى هذا مال ابن قتيبة(
)، وذكر دعوى النسخ النحاس بقوله : إنها أدخلت في الناسخ والمنسوخ(
)، كما ذكر ذلك مكي بن أبي طالب(
)، ونسبه إلى عطاء(
)، وأورده الحازمي(
)، وابن الجوزي(
).

التوجيه والترجيح :

يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة ، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها، ولكون مذهب النسخ بعيداً جداً كما سيأتي بيانه.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الآية عامة في حل نكاح كل ما سوى الأصناف المذكورة في الآيات ، والسنة مخصصة لذلك العموم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، جمعاً بين نصوص القرآن والسنة.

قال أبو حيان : « وما ذهبوا إليه ـ أي الخوارج والرافضة ـ ليس بصحيح ؛ لأن الحديث لم يعارض القرآن ، غاية ما فيه أنه تخصيص عموم ، ومعظم العمومات التي جاءت في القرآن لا بد فيها من التخصيصات »(
).
وأما مسلك النسخ فيمكن مناقشته بما يلي :
1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا غير متعذر ، وقد سبق بيانه.
2- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض ، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله تعـالى :  (((((((( (  ((((( ((( (((((((( (((((((((  ( وبين نهي النبي ( عـن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، فالآية عامة ، والحديث مخصص لها ، كما سبق ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص.
قال ابن الجوزي : « قوله :  (((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( وهذا عند عموم العلماء لفظ عام دخله التخصيص ، بنهي النبي (  أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ، وليس هذا على سبيل النسخ.

وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث ، وهذا إنما يأتي من عدم فهم الناسخ والمنسوخ ، والجهل بشرائطه ، وقلة المعرفة بالفرق بين التخصيص والنسخ »(
).
3- أن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ، حتى يعرف المتقدم من المتأخر ، قال الجصاص : « ليس عندنا علم بتاريخهما ـ أي الآية والحديث ـ وغير جائزٍ لنا الحكم بتأخره ـ أي الحديث ـ عن الآية ، ونسخ بعض أحكام الآية به ؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد استقرار حكم الآية على عمومها ، ثم ورود النسخ عليها بالخبر »(
).
4- أن بعض من قال بالنسخ في هذه الآية  ـ فيما يظهر ـ لا يعنون به النسخ بالمفهوم الاصطلاحي عند المتأخرين ، وإنما يعنون به المفهوم الواسع للنسخ عند السلف الذي يدخل فيه التخصيص ، ويتضح ذلك من قول النحاس في كلامه على النسخ في هذه الآية فقد قال : « فقوله جل وعز :  (((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( لولا ما جاء فيه من النسخ ،لم يكن تحريم سوى ما في الآية ، وحرم الله ـ جل وعز ـ على لسان رسوله ( من لم يذكر في الآية »(
).  
فالظاهر أن النحاس أراد بالنسخ هنا التخصيص(
)، وقد يكون ذلك مراد بعض من قال بالنسخ في هذه الآية ، وإذا كان الأمر كذلك فقول من قال بالنسخ موافق للقول بالجمع ، وهو أن الآية عامة مخصصة بما جاء في السنة ، من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .

وبهذا يتبين أن القول بالنسخ بمفهومه الاصطلاحي في هذه المسألة بعيد ، والله أعلم .

(((
40-6- قال تعالى : ( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( [النساء : 24] .
موهم التعارض من السنة :
1- عن علي بن أبي طالب ( أن رسول الله ( نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل الحمر الإنسية(
).
2- عن سبرة الجهني(
)( أن النبي ( قال : « يا أيها الناس ، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً »(
).     

وغيرهما من الأحاديث التي تدل على تحريم نكاح المتعة.

وجه التعارض المتوهم :

اختلف المفسرون في المراد بالاستمتاع في قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ([ النساء : 24] على قولين هما :

القول الأول : أن المراد بالاستمتاع في الآية الاستمتاع بالمرأة في نكاح صحيح مقابل المهر. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس ( ، والحسن ، ومجاهد ، وعبد الرحمن بن زيد(
)، 

ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور(
).

واستدل بعض أصحاب هذا القول بقوله تعالى في نفس الآية : ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ، قالوا : أحل الله لنا ما سوى المحرمات في هذه الآية وسابقتها بالشرط المذكور في قولـه سبحانه : (  ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( ؛ أي عاقدين التزويج ، والاستمتاع المذكور بعـده في قوله : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( يكون مشروطاً بذلك الشرط ، فدل ذلك على أن المراد هو النكاح الصحيح ، أما نكاح المتعة فلم تتعرض له الآية(
).

القول الثاني : أن المراد بالاستمتاع في الآية الاستمتاع بالمرأة إلى أجلٍ مسمى من غير عقد نكاح ، مقابل أجر معين ، وهو ما يعرف بنكاح المتعة.

وهذا القول مروي عن ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما ، ومجاهد ، والسدي وسعيد بن جبير(
)، ونسبه ابن الجوزي إلى مفسري القراء(
).

ويُستدل لهؤلاء بأدلة منها(
):

1- قوله تعالى : ( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ( فهو يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأبيد بالنكاح ، ومن ابتغى بماله الاستمتاع بوقت محدد ، فهذا يدل على جواز نكاح المتعة.

2- ما روي أن ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما كانا يقرآن : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن )(
).
وقد قال بالقول الأول ورجحه جماعة من أهل العلم منهم ابن جرير ، والزجاج ،  والجصاص(
)، والزمخشري(
)، وابن الجوزي(
)، والرازي(
)، والنسفي(
)، وابن تيمية(
)، وابن كثير(
)، والبيضاوي(
)، والسعدي(
)، والشنقيطي(
)، وابن عاشور(
).
قال ابن جرير : « وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن ؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح ، أو الملك الصحيح ، على لسان رسوله ( »(
).
وقال الزجاج : « هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظيماً جداً ؛ لجهلهم باللغة ، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله :(  ((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((  ( من المتعة التي قد أجمع أهل الفقه أنها حرام »(
).
أما أدلة القول الثاني فقد تولى الرد عليها غير واحد من أهل العلم(
)، فقالوا في الرد على استدلالهم بقوله تعالى : ( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ، وزعمهم أن ذلك يشمل النكاح والمتعة ، أن الله سبحانه أباح الابتغاء بالمال بشرط أن يكون محصناً غير مسافح ، وذلك لا يتأتى إلا بالنكاح الصحيح(
). 

وأما استدلالهم بقراءة ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ...) فالجواب عنه : أن تلك القراءة شاذة ، مخالفة لرسم المصاحف العثمانية.

قال ابن جرير : « وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين ، وغير جائزٍ لأحدٍ أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأتِ به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه »(
).

وقال ابن العربي في كلامه عن هذه القراءة : « إن هذه الرواية ضعيفة ، وإن القراءة الشاذة لا تعتبر في رسم ولا يبنى عليها حكم ... فأما وقد استقر القرآن بنقل الصحابة أجمعين لفظاً ، وكتبهم خطاً ، فما وراء ذلك مطرح قرآناً وحكماً »(
). 

وقال الشوكاني : « وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى...) فليست بقرآن عند مشترطي التواتر ، ولا سنة لأجل روايتها قرآناً ، فيكون من قبيل التفسير للآية ، وليس ذلك بحجة »(
).
وقال الشنقيطي : « إن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآناً ؛ لإجماع الصحابة على عـدم كتبه في المصاحف العثمانية ، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ، ولم يثبت كونه قرآناً ، لا يستدل به على شيء ؛ لأنه باطل من أصله ؛ لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن ، فبطل كونه قرآناً ، ظهر بطلانه من أصله »(
).

وإذا تبين هذا فعلى القول الأول ـ بأن المراد بالاستمتاع في الآية النكاح الصحيح   ـ فإنه لا تعارض بين الآية والأحاديث التي تدل على تحريم نكاح المتعة ، فالآية في موضوع والأحاديث في موضوع آخر .

وعلى القول الثاني ـ وهو أن المراد بالاستمتاع فيها نكاح المتعة ـ فظاهر قوله تعالى : (  ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( يـدل على جـواز نكاح المتعة ، والحديثان ومافي معناهما يدلان على تحريم نكاح المتعة ؛ لأن الأصـل في النهي التحريم ؛ فيكون بين ظاهر الآية وهذه الأحاديث ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(
). 
دفع موهم التعارض :

سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية وتلك الأحاديث مسلك النسخ ، فقالوا : إن الآية منسوخة ، واختلفوا في تعيين ناسخها على أقوال(
)، أشهرها أن الناسخ هو نهي النبي ( عن نكاح المتعة ، وتحريمه لها تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة ، كما جاء في حديث سبرة الجهني (.

وقد نسب غير واحد من الأئمة القول بنسخ الآية إلى الجمهور(
). 

قال الشنقيطي : « لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة ، كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه ( »(
).

التوجيه والترجيح :

الذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الاستمتاع في الآية الكريمة يراد بـه النكاح الصحيح ، ولم تتضمن الآية ما يشير إلى نكاح المتعة ، وأن نكاح المتعة أبيح بالسنة ونسخ بالسنة.

ويدل لذلك حديث سبرة الجهني أن رسول الله ( قال يوم الفتح : « يا أيها الناس ، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً »(
).

قال النووي : « في هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد ، من كلام رسول الله ( كحديث ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) »(
).

ويدل له أيضاً حديث سلمة بن الأكوع ( قال : رخص رسول الله ( عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ، ثم نهى عنها(
).
قال ابن العربي : « وأمر نكاح المتعة من غريب الشريعة ، فهو من ناسخ الحديث ومنسوخه ، لا من ناسخ القرآن ومنسوخه ، فإنه ليس له في القرآن ظاهر يعول عليه »(
).

وهذا هو الذي يفهم من صنيع بعض من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه ، كابن شاهين ، والحازمي ، وأبي حامد الرازي ، فقد ذكروا أحاديث إباحة نكاح المتعة والأحاديث الدالة على تحريمها(
). 

وإذا كان الأمر كذلك فإن القول بنسخ قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( بعيد ، وكما قال عنه ابن الجوزي : « هذا تكلف لا يحتاج إليه ؛ لأن النبي ( أجاز المتعة ، ثم منع منها ، فكان قوله منسوخاً بقوله ، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة »(
). 

وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة.

(((
41-7- قال تعالى : ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((  ( [ النساء : 25 ].
موهم التعارض من السنة :
1-  عن أبي هريرة ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب(
)عليها ، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر »(
).

2- عن علي ( أنه خطب فقال : « يا أيها الناس ، أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله ( زنت فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي ( فقال : أحسنت اتركها حتى تماثل »(
).

وجه التعارض المتوهم : 
اختلف المفسرون  في المراد بالإحصان في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((  ( ، على قولين هما : 

القول الأول : أن المراد بالإحصان الإسلام ، وهو مروي عن ابن مسعود ( ، وابن عمر ( ، والنخعي ، والشعبي ، والسدي ، وغيرهم(
).

القول الثاني : أن المراد بالإحصان التزويج ، وهذا القول مروي عن ابن عباس ( ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، وغيرهم(
)، واختاره جماعة من المفسرين(
).

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن المراد بالإحصان التزويج ، ويؤيد ذلك أن الله ذكر إيمان الإماء في أول الآية بقوله : ( (((( ((((((((((((( (((((((((((((((  (.
قال ابن كثير : « والأظهر ـ والله أعلم ـ أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج ؛ لأن سياق الآية يدل عليه ، حيـث يقول سبحانه وتعالى :  ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (  ( والله أعلم ، والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات ، فتعين أن المراد بقوله :  ( (((((((( ((((((((  ( ؛ أي تزوجن »(
). 
وإذا تبين هذا فعلى القول الأول ـ في أن المراد بالإحصان في الآية هو الإسلام ـ لا يوجد تعارض بين الآية وهذه الأحاديث فيما يتعلق بهذه المسألة ، بل تكون الآية موافقة لما تدل عليه هذه الأحاديث من إقامة الحد على من زنت من الإماء ، سواء كانت محصنة بالتزويج ، أم غير محصنة.
قال ابن حجر : « وإذا حمل الإحصان في الحديث على التزويج ، وفي الآية على الإسلام حصل الجمع »(
). 
وعلى القول الثاني ـ وهو أن المراد بالإحصان في الآية التزويج ـ  فظاهر قوله تعالى : (  (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((  ( أنه لا حد على غير المحصنة ( المتزوجة ) ممن زنا من الإماء ، والأحاديث فيها الأمر بإقامة الحد على من زنت من الإماء ، سواء كانت محصنة بالتزويج ، أم غير محصنة ، فيكون بين ظاهر الآية وهذه الأحاديث ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(
). 
دفع موهم التعارض :
سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : (  (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((  ( وهذه الأحاديث  مسلكي الجمع والترجيح ، وذلك كما يلي :

أولاً : مسلك الجمع بين الآية والأحاديث : وذكروا في الجمع بينهما وجوهاً منها :

الوجه الأول : أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها ؛ أخذاً بمفهوم الآية ، ويحمل الجلد الوارد في الأحاديث على الجلد تأديباً وتعزيراً ، وليس حداً ، جمعاً بين الآية والأحاديث .

وإلى هذا ذهب ابن عباس ( ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبو عبيد القاسم بن سلام(
)، ورجحه ابن القيم(
).

واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد(
)رضي الله عنهما ، أن رسول الله ( سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : « إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير(
)» ، قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة(
).

قالوا : فلم يحدد الجلد في هذا الحديث بعدد ، كما حدد في الأمة المحصنة نصف ما على المحصنات من الحرائر ، فدل هذا على أن الجلد تعزير وتأديب لا حداً.

وأجابوا عن حديث أبي هريرة ( السابق بعدة أجوبة :

1- أنه يحمل على الأمة المزوجة المحصنة جمعاً بينه وبين هذا الحديث .

2- أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد على التأديب ؛ لأنه لما كان جلداً اعتقد أنه وقع حداً .
3- أن لفظ الحد في حديث أبي هريرة ( مقحم من بعض الرواة.
4- أن هذا الحديث أولى بالتقديم من حديث أبي هريرة ؛ لأن حديث أبي هريرة ( من رواية صحابي واحد ، وهذا الحديث من رواية صحابيين(
).   
وأجابوا عن حديث علي ( المتقدم بأنه قضية عين(
)، فلا يستدل بها على العموم. 
الوجه الثاني : أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال ، وإيضاح ذلك أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة ، يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك ، فيحتمل أنها لا تجلد ، ويحتمل أنها تجلد أكثر من الخمسين ، أو أقل ، أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات ، والأحاديث مبينة لذلك الإجمال ، بأن غير المحصنة من الإماء مثل المحصنة في ذلك فلا فرق بينهما.

وإلى هـذا ذهب الشنقيطي وقال : « وبهذا تعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليها »(
).

ثانياً: مسلك الترجيح : 
وذلك بتقديم منطوق هذه الأحاديث على مفهوم الآية ، وهو أن يقام الحد على الأمة إذا زنت سواء كانت محصنة ـ أي مزوجة ـ أو غير محصنة ؛ عملاً بهذه الأحاديث ؛ لأن المنطوق مقدم على المفهوم .

قال ابن قدامة : « ثم إن المنطوق أولى منه ـ أي مفهوم الآية ـ على كل حال »(
).
ونسب ابن كثير هذا المسلك إلى الجمهور(
).
التوجيه والترجيح :

مما ينبغي التنبيه عليه قبل الترجيح بين مسالك العلماء في دفع ما يتوهم من التعارض بين مفهوم الآية وبين هذه الأحاديث هو أن إيهام تعارض هذه الآية مع تلك الأحاديث يندفع إذا عرف أن الاستدلال بقوله تعالى : (  (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((  ( على أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء ، استدلال بمفهوم الشرط ، الذي هو نوع من أنواع مفهوم المخالفة ، دون قيد أو شرط ، وهذا لا يصح ؛ لأن من يستدلون بمفهوم المخالفة ويعتبرونه طريقاً للدلالة على الأحكام  ـ وهم جمهور العلماء ـ يشترطون له شروطاً منها :
1- أن لا يوجد في المسكوت المراد إعطاؤه حكماً ـ هو ضد حكم المنطوق ـ دليل خاص يدل على حكمه ، فإن وجد هذا الدليل الخاص ، فهو طريق الحكم ، لا مفهوم المخالفة .

وفي هذه المسألة وجد الدليل الخاص ، وهو ما تقدم من الأحاديث التي تدل بمنطوقها على أن الأمة إذا زنت يقام عليها الحد ، محصنة أو غير محصنة.

قال الشنقيطي : « فالحديث نص في محل النزاع ، ولو كان جلد غير المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه ( »(
).
2- أن لا يكون للقيد الذي قيد به النص ، فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت ، فإذا كان ثمت فائدة أخرى فلا اعتبار للمفهوم .

قال ابن قدامة في كلامه على هذه المسألة : « إن دليل الخطاب إنما يكون دليلاً إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة سوى اختصاصه بالحكم ، ومتى كانت له فائدة أخرى لم يكن دليلاً ، مثل أن يخرج مخرج الغالب ، أو للتنبيه ، أو لمعنى من المعاني »(
).

وشرط الإحصان في الآية له فائدة ، وهي دفع ما قد يتوهم من أن حد الأمة إذا تزوجت كحد الحرة إذا أحصنت وهو الرجم(
).

قال أبو حيان : « ولا مفهوم لشرط الإحصان الذي هو التزوج ؛ لأنه وجب عليها الحد بالسنة وإن لم تحصن ، وإنما نبه على حالة الإحصان الذي هو التزوج ؛ لئلا يتوهم أن حدها إذا تزوجت كحد الحرة إذا أحصنت وهو الرجم ، فزال هذا التوهم بالإخبار أنه ليس عليها إلا نصف الحـد الذي يجب على الحرائر اللواتي لـم يحصن بالتزويج وهو الجلد خمسين »(
).

ويمكن أن يقال كمـا قال أبو العباس القرطبي : « ويعتذر عن تخصيص الإحصان بالذكر ؛ بأنه أغلب حال الإماء ، أو الأهم في مقاصد الناس »(
).   

ومادام أن الأمر كذلك ، فلا يفهم من ظاهر الآية أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء ، ولذا لا يكون هناك تعارض بين الآية والأحاديث من الأصل. 
وبعد ذلك  ـ إن كان هناك حاجة إلى الترجيح بين مسالك العلماء السابقة ـ فإنه يترجح الأخذ بمسلك الجمع في هذه المسألة ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة ، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها.

والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال ، والأحاديث مبينة لذلك الإجمال ، بأن غير المحصنة من الإماء إذا زنت فإن عليها الحد مثل المحصنة ، فلا فرق بينهما ، وهو الوجه الثاني من أوجه الجمع.

وأما الوجه الأول من أوجه الجمع وهو حمل الجلد في الحديث على التأديب دون الحد فغير ظاهر ، لا سيما وقد جاء في بعض الروايات التصريح بالحد(
)، وقد وصف الشوكاني ذلك بأنه تعسف(
).

قال الطحاوي : « قال هذا القائل : فإنما الذي في هذه الآثار مما أمر به رسول الله ( من جلد الأمة إذا زنت إنما هو أدب لا حد.

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنا قد وجدنا رسول الله ( قد روي عنه في ذلك توقيت من الجلد ، وذلك لا يكون إلا في الحد ؛ لأن الآداب إنما تكون على مقادير الإجرام ، والأجرام قد تختلف ، فتتفاضل الآداب فيها ، فالقصد إلى مقدار من الجلد دليل أنه أريد به الحد لا الأدب »(
).   

ثم ذكر جملة من الأحاديث فيها تحديد الجلد بخمسين جلدة ، وما تقدم من الأحاديث التي فيها ذكر الحد.   

وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما حيث لم يذكر فيه الحد ولم يحدد فيه العدد فيجاب عنه ، بأن الأحاديث والروايات يفسر بعضها بعضاً ، ويحمل المطلق منها على المقيد.

وأما ما أجابوا به عن حديث أبي هريرة ( وحديث علي ( ففيه تكلف ظاهر ، فحملهم حديث أبي هريرة ( على الأمة المزوجة ، تخصيص بلا دليل ، بل إن لفظ ( أمة ) في الحديث مفرد مضاف فيفيـد العموم ، فيشمل الأمـة المتزوجة وغير المتزوجة ، وقد جاء ذلك صريحاً في حديث علي ( المتقدم : « أقيموا على أرقـائكم الحد ، من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ».
وحملهم حديث علي ( على أنه قضية عين ، تحكم يحتاج إلى دليل.   
وأما مسلك الترجيح فإنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع ، والجمع هنا غير متعذر ، فقد سبق بيان أوجه الجمع والمختار منها ، إضافة إلى أن ما يتوهم من التعارض بين ما يفهم من الآية وهذه الأحاديث منتفي من الأصل كما تقدم .
(((
42-8-  قال تعالى :  ((((( (((( (((((((((( ( [ البقرة : 275].

وقال تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( [ النساء : 29].
موهم التعارض من السنة :

عن عبد الرحمن بن شبل(
)  ، قال : سمعت رسول الله ( يقول : « إن التجار هم الفجار » ، فقيل : يا رسول الله : أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : « بلى ، ولكنهم يحلفون ويأثمون ، ويحلفون ويكذبون »(
).
وجه التعارض المتوهم :
تـدل الآيتين الكريمتين على إباحة البيع ، والتصرف في رأس المال بالتجارة ؛ طلباً للربح ، والحديث فيه ذم التجار ، ووصفهم بأنهم فجار ، مما قد يفهم منه النهي عن التجارة(
).

دفع موهم التعارض :

سلك أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :  ((((( (((( (((((((((( ( وما في معناها من الآيات و ما جاء في حديث عبد الرحمن بن شبل ( أن النبي ( قال : « إن التجار هم الفجار » مسلك الجمع ، وقالوا : 

إن قول النبي ( في الحديث : « إن التجار هم الفجار » عام أريد به الخصوص ؛ أي أن الحديث عام في جميع التجار ، لكن أريد به خصوص التجار الذين لم يصدقوا ، ويتقوا ، ويبروا في تجارتهم دون غيرهم ، ممن يحلفون في البيع والشراء وهم كاذبون ، ونحو ذلك.

ويدل لذلك قول النبي ( في الحديث : « بلى ، ولكنهم يحلفون ويأثمون ، ويحلفون ويكذبون ».

وما جاء في حديث رفاعة ((
)قال : خرجت مع النبي ( إلى المصلى ، فرأى الناس يتبايعون ، فقال : « يا معشر التجار » ، فاستجابوا لرسول الله ( ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال : « إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً ، إلا من اتقى الله ، وبر وصدق »(
). 

وبهذا جمع الطحاوي(
)بين هاتين الآيتين والحديث ، وجعل نظير هذا الحديث قول الله تعالى : ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ( [ الزخرف:44] ، قال : وفي قومه من لم يدخل في هذه الآية ، وهم الكفار به منهم ، الجاحدون لما جاءهم به ، وكذا قوله عز وجل : ( (((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((( ( [ الأنعام:66] ، فلم يُرد بذلك عز وجل كل قومه ، وإنما أراد به المكذبين له منهم خاصة دون المصدقين له منهم ، رضوان الله عليهم(
). 

قال ابن جرير بعد أن ذكر حديثا عبد الرحمن بن شبل ورفاعة رضي الله عنهما: « إن قال لنا قائل: ما معنى هذه الأخبار ، وما وجهها ؟ قيل : ذلك هو ما دل عليه ظاهره ، وذلك قول النبي ( : « التاجر فاجر ، إلا من اتقى ربه ، وبر وصدق » ، فمن كذب في ثمن ما اشترى عند البيع ، ومدحه بغير الذي هو فيه ، وذم عند شراء ما يشتري مخادعاً بذلك من فعله للبائع منه ما يبيعه منه ، والمشتري منه ما يشتري منه ، وفجر في يمين إن حلف بها على ما يشتري ، أو على ما يبيع ، ولم يتق الله فيما يأخذ وفيما يعطي ، فبخس من أعطاه ثمن ما يشتري منه ، وظلم من اتزن منه ما وجب له ، فأخذ منه ما لا يجب له ، فذلك لا شك من الفجار الفساق ، الذين يستحقون عقاب الله على أفعالهم ، التي وصفت في تجارتهم ، إلا أن يتفضل الله عليهم بعفوه »(
).
وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين هاتين الآيتين والحديث ، والله أعلم .

(((
43-9- قال تعالى : ( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((( ((((((((  ( [ النساء : 32].

موهم التعارض من السنة :
عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : « لا حسد إلا في اثنتين ، رجل علمه الله القرآن ، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ، فسمعه جار له ، فقال : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان ، فعملت مثل ما يعمل ، ورجل آتاه الله مالاً ، فهو يهلكه في الحق ، فقال رجل : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان ، فعملت مثل ما يعمل »(
).  

وجه التعارض المتوهم :

ظاهر قوله تعالى : (((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (  يدل على نهي الإنسان أن يتمنى لنفسه ما فضل الله به عليه غيره مطلقاً ، سواء أكان الفضل دينياً أم دنيوياً ؛ لأن (ما) موصولة ، والموصولات من صيغ العموم ، فتشمل الآية النهي عن تمني ما وقع به التفضيل عينه أو مثله ، والحديث يفهم منه جواز تمني مثل نعمة الغير(
).

دفع موهم التعارض :
التمني هو تشهي حصول الأمر المرغوب فيـه ، وحديث النفس بما يكون ومـا لا يكون(
)، وله أحوال منها(
):

- أن يتمنى الإنسان ما هو من فضل الله سواء في الدنيا أو في الآخرة ، غير ملتفتٍ إلى شيءٍ في يد غيره ، وهذا مأمور به في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ([ النساء : 32]، وقد جاء في الحديث أن النبي ( قال : « ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل »(
).
قال ابن تيمية : « وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء »(
).
وقال أبو حيان : « وظاهر النهي إنما يتناول ما فضل به بعضهم على بعض ، أما تمني أشياء من أحوال صالحة له في الدنيا ، وأعمال يرجو بها الثواب في الآخرة ، فهو حسن لم يدخل في الآية »(
).

- أن يتمنى الإنسان عين ما فضل الله به غيره عليه ، سـواء في الأمور الدينية أو الدنيوية ، في الأمور الممكنة وغير الممكنة ، أو يتمنى زوال النعمة عن الغير ، دون قصد مصيرها إليه ، وهذا هو الحسد الحقيقي(
)، الذي ذمه الله تعالى بقوله : ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( [ النساء : 54 ] ، ونهى عنه في هذه الآية بقوله :  (((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ( [ النساء : 32 ] ، وجاءت الأحاديث الصحيحة صريحة في التحذير منه والنهي عنه بقول النبي ( : « لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً »(
).
- أن يتمنى الإنسان مثل ما عند غيره ، من الفضل والنعمة الدينية أو الدنيوية ، دون تمني زوالها عن صاحبها ، وهذا ما يعرف بالغبطة ، وهو محمود خاصة إذا كان على سبيل المنافسة والمسابقة إلى الخير.
ويسمى بالحسد مجازاً(
)؛ لأن مبدأ تمني الإنسان ذلك ، هو نظـره إلى إنعام الله على غيره ، وكراهته أن يفضل ويتفوق عليه الغير(
)، ومنه هذا الحديث : « لا حسد إلا في اثنتين... ».   

وقد سلك أهل العلم مسلك الجمع بين الآية والحديث ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي : 

الوجه الأول : أن الآية من العام الذي أريد به الخصوص ، فهي عامة في نهي الإنسان  عن تمني ما فضل الله به غيره عليه ، لكن أريد بها النهي عن الحسد المذموم خصوصاً ، وهو تمني عين المتفضل به ، دون تمني ما يماثله ، بدليل ما جاء في السنة من جواز الغبطة والحض عليها.

وإذا كان النهي عن التمني في الآية الكريمة يراد به حالة واحدة من أحوال التمني ، وهي الحسد الحقيقي المذموم ، والحديث يحمل على حالة أخرى ، وهي ما يعرف بالحسد المجازي أو الغبطة ، فلا تعارض بين الآية والحديث.

وبهذا جمع ابن كثير حيث قال : « وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله : (((((((((((((( ( ((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ( قال : ولا يتمنى الرجل فيقول : ليت لو أن لي مال فلان وأهله ، فنهى الله عن ذلك ، ولكن ليسأل الله من فضله ، وكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك ، وهو الظاهر من الآية ، ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح ـ ثم ذكر الحديث ـ فإن هذا شيء غير ما نهت الآية عنه ، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا ، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا »(
). 
الوجه الثاني : أن الآية عامـة في نهي الإنسان أن يتمني ما فضل الله به غيره عليه مطلقاً ، سواء أكان التمني مصحوباً بما يصير به من جنس الحسد ، وهو أن يتمنى زوال ما وقع به التفضيل بأن يتمنى عينه ، أم يتمنى مثله وهو ما يعرف بالغبطة ، وما ورد في السنة من جواز ذلك في أمور معينة ، يكون مخصصاً لهذا العموم ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص.

ويؤيد ذلك أن ( ما ) في الآية موصولة ، والموصولات من صيغ العموم.

وإلى هذا الوجه ذهب الشوكاني(
).

التوجيه والترجيح :
ما تقدم من وجهي الجمع بين الآية والحديث ـ من القول بأن الآية عامة أريد بها الخصوص ، وحمل الآية على الحسد المذموم ، وحمل الحديث على الحسد المحمود ، أو القول بأن الآية عامة في النهي عن تمني ما فضل الله به أحداً من خلقه على غيره ، والحديث مخصص لذلك العموم ، بإباحة تمني مثل ما وقع به التفضيل ـ يندفع به ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ، وبالله التوفيق(
).  

(((
44-10- قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ([ النساء :43] (
).
موهم التعارض من السنة :

1ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله ( ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ، قالت : والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح(
).

2ـ وعنها رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله ( ليلة من الفراش فالتمسته ، فوقعت يدي على بطن قدميه ، وهو في المسجد ، وهما منصوبتان ، وهو يقول : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك »(
).  
3ـ وعنها رضي الله عنها أن رسول الله ( قبَّل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ، ولم يتوضأ ، قال عروة(
): قلت لها : من هي إلا أنت ؟ قال: فضحكت(
).

وجه التعارض المتوهم :

اختلف أهل العلم في المراد باللمس في قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( على قولين هما :
القول الأول : إن المراد باللمس الجماع ؛ لأن اللمس والمس إذا أضيف إلى النساء فالمراد به الجماع ، كما ورد ذلك في آيات أخرى كقوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( [البقرة :237]، وقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ([ الأحزاب : 49 ](
).
ويؤيد ذلك ما ورد في الأحاديث السابقة من أن النبي ( كان يغمز بيده عائشة رضي الله عنها ، وهو يصلي ، كما لمست بيدها بطن قدمه وهو يصلي ، ومع ذلك استمر في صلاته ، إضافة إلى أنه كان يقبَّل بعض أزواجه ، ويصلي ولا يتوضأ ، والقبلة أشد من اللمس .

قال ابن جرير بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على عدم نقض الوضوء بالقبلة ونحوها : « ففي صحة الخبر فيما ذكرنا عن رسول الله ( الدلالة الواضحة على أن اللمس في هذا الموضع لمس الجماع ، لا جميع معاني اللمس »(
).
وهذا القول مروي عن علي ( ، وابن عباس ( ، وأبي بن كعب ( ، ومجاهد ، وطاووس ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان(
)، ورجحه ابن جرير(
)، والطحاوي(
)، والجصاص(
)، وابن تيمية(
)، وغيرهم.

القول الثاني : إن المراد باللمس مجرد الجس باليد ونحوه ، واستدلوا على ذلك بقراءة : ﴿ أو لمستم ﴾ بغير ألف(
)، وبقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [الأنعام : 7 ] ؛ أي جسوه(
).
وهـذا القول مروي عن ابن مسعود ( ، وابـن عمر ( ، والنخعي ، وزيد بن أسلم(
)، وغيرهم(
)، ورجحه ابن العربي(
)، والرازي(
).   

والصحيح ـ والله أعلم ـ أن اللمس في الآية كناية عن الجماع ، كما قال ابن عباس ( : « إن المس واللمس والمباشرة الجماع ، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء »(
).

ويرجح ذلك الكتاب والسنة كما سبق ، إضافة إلى أن في آية المائدة دليلاً على ترجيح أن اللمس هنا هو الجماع ، وهو أن الله تعالى قال : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ([المائدة : 6] فهذه طهارة بالماء عن الحدث الأصغر ، ثم قال : ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( (( فهذه طهارة بالماء عن الحدث الأكبر ، ثم قال : (  (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ، فقوله: (  (((((((((((( ( هذا بديل الطهارة عند عدم الماء ، وقوله : (  (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( هذا بيان سبب الطهارة الصغرى ، وقوله : (  (((( ((((((((((( (((((((((((( ( هذا بيان سبب الـطهارة الكبرى .
ولو قيل : إن اللمس هو الجس باليد ، لكان في الآية الكريمة تكرار سببين للطهارة الصغرى ، وسكوت عن سبب الطهارة الكبرى .

كما أن الآية ـ على ترجيح القول بأن اللمس هو الجماع ـ تكون بياناً لحكم الحدثين الأكبر والأصغر عند وجود الماء وعدمه ، ولو حملنا اللمس على الجس باليد الذي يدخل فيه التقبيل ، لكان تكراراً محضاً لحكم الحدث الأصغر عند عدم الماء ، وإهمال لحكم الحدث الأكبر عند عدم الماء أيضاً ، وكون الآية تفيد فائدتين ، أولى من الاقتصار بها على فائدة واحدة(
). 

وإذا تبين أن القول الراجح في المراد باللمس في قوله تعالى :  ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( هو الجماع ، فعلى هذا القول لا تعارض بين قوله تعالى :  ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( وبين هذه الأحاديث التي تدل على أن مجرد لمس المرأة باليد ، ونحوه من تقبيلها ، لا ينقض الوضوء ؛ لأن هذه الآية لم تتعرض لحكم نقض الوضوء بمجرد لمس المرأة باليد أو تقبيلها ، وإنما جاء بيان ذلك في السنة. 

قال ابن رشد : « والذي أعتقده أن اللمس ، وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء ، أو قريباً من السواء ، أنه أظهر عندي في الجماع ، وإن كان مجازاً ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع ، وهما في معنى اللمس ، وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب ، دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير ، على ما سيأتي بعد ، وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر »(
).

وعلى القول الثاني وهو أن اللمس يراد به لمس المرأة باليد أو بغيرها ، ويدخل في ذلك التقبيل ، فظاهر قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( يـدل على أن ذلك ناقض للوضوء ، وتجب الطهارة منه ، والأحاديث تدل على أن اللمس باليد ونحوه ليس بناقض ، فيكون بين ظاهر الآية وهذه الأحاديث ما يوهم التعارض ، وهـو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(
). 
دفع موهم التعارض :
سـلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( ، وما قد يفهم منه  من وجوب الطهارة بمجرد لمس المرأة  باليد ، أو بغيرها ، ونحو ذلك من التقبيل ، وبين هذه الأحاديث  مسلكي الجمع والنسخ ، وذلك كما يلي :

أولاً : مسلك الجمع بين الآية والأحاديث : وذكروا في ذلك وجوهاً منها :

الوجه الأول : أن الآية عامة في انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس ، والأحاديث مخصصة لذلك العموم ، بأن الوضوء على بعض الملامسين ، وهم من لمس بشهوة ، دون غيرهم ، فالآية محمولة على الملامسة بشهوة ، والأحاديث محمولة على الملامسة بغير شهوة ، جمعاً بين النصوص من القرآن والسنة .

وبهذا جمع المالكية والحنابلة(
). 

الوجه الثاني : أن الآية توجب الطهارة من اللمس ، ويحمل اللمس والتقبيل في الأحاديث على اللمس والتقبيل مع وجود حائل. 

وبهذا جمع الشافعية. (
) 
الوجه الثالث : أن الآية عامة في انتقاض الوضوء من الملامسة ، وتحمل الأحاديث على الخصوصية للنبي (.
وهذا الوجه ذكره ابن حجر(
)، ونسبه المناوي إلى بعض أتباع الشافعي(
). 
ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب قوم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث إلى القول بالنسخ ، وقالوا : إن الأحاديث منسوخة بالآية .

وإلى هذا ذهب ابن حزم(
)، ونسبه المناوي إلى بعض أتباع الشافعي(
).
التوجيه والترجيح :

يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة ، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها ، ولكون مذهب النسخ بعيداً جداً كما سيأتي بيانه. 

والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو ما تقدم ذكره في الوجه الأول من أوجه الجمع ؛ وهو أن الآية عامة في انتقاض وضوء كل ملامس للمرأة كيف لامس ، ويدخل في ذلك التقبيل ، والأحاديث مخصصة لذلك العموم بأن الوضوء على بعض الملامسين ، وهم من لمس بشهوة ، دون غيرهم .

فالآية محمولة على الملامسة بشهوة ، والأحاديث محمولة على الملامسة بغير شهوة ، جمعاً بين النصوص من القرآن والسنة .

قال ابن رشد : « ذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( ، وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد ، ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص ، فاشترط فيه اللذة ، ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام فلم يشترط اللذة فيه ، ومن اشترط اللذة ، فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية ، من أن النبي ( كان يلمس عائشة عند سجوده بيده ، وربما لمسته »(
).  

وأما الوجه الثاني من أوجه الجمع ؛ وهو أن تحمل الأحاديث على وجود الحائل ، فهو تكلف ومخالفة للظاهر ، فالأصل عدم الحائل في الرجل واليد ، كما أن الأصل في التقبيل يكون مباشرة وبدون خمار(
).

قال الجصاص : « ولا يجوز حمله على أنه قبل خمارها وثوبها ؛ لوجهين : 

أحدهما : أنه لا يجوز أن يحمل اللفظ على المجاز بغير دلالة ؛ إذ حقيقته أن يكون قد باشر جلدها حيث قبلها ، وما ذكره الخصم يكون قبلة لخمارها.

والثاني : أنه لا فائدة في نقله ، وأيضاً لم يكن بين النبي ( من الوحشة وبين أزواجه أن يكُنَّ مستورات عنه لا يصيب منهن إلا الخمار »(
).

وأما الوجه الثالث وهو أن عدم نقض الوضوء باللمس خاص بالنبي ( ، فهو يحتاج إلى دليل ، فالأصل في فعل النبي ( التشريع لا الخصوصية(
).

وأما مسلك النسخ فيمكن مناقشته بما يلي :
1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا غير متعذر ، وقد سبق بيانه.
2- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض ، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( وبين هذه الأحاديث الدالة على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ؛ لأن الملامسة في الآية إما أن يراد بها الجماع فلا تعارض إذاً ، وإما أن يراد بها اللمس باليد أو بغيرها من الأعضاء ، فتكون الآية عامة في كل ملامسة ، والأحاديث مخصصة لذلك العموم ، بالملامسة بشهوة ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص.
3- أن الأصل عدم النسخ حتى يثبت ، ولم يثبت النسخ في هذه المسألة(
).
وبهذا يتبين ضعف القول بالنسخ في هذه المسألة.

(((
45-11- قال تعالى : ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ([ النساء : 49].

موهم التعارض من السنة :
1- عن أبي سعيد الخدري ( قال : بعث علي بن أبي طالب ( إلى رسول الله ( من اليمن(
)، بذُهيبة(
) في أديمٍ مقروظ(
) لم تُحصَّل(
) من ترابها ، قال : فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر(
)، وأقرع بن حابس(
)، وزيد الخيل(
)، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل(
)، فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء ، قال : فبلغ ذلك النبي ( ، فقال : « ألا تأمنـونني وأنا أمين من في السماء ، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً ، قال : فقام رجل غائر(
) العينين ، مشرف الوجنتين(
)، ناشز(
) الجبهة ، كـث اللحية ، محلوق الرأس ، مشمر الإزار ، فقال: يا رسول الله : اتق الله ، قال: « ويلك ، أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله » ، قال : ثم ولى الرجل ، قال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : « لا لعله أن يكون يصلي » ، فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، قال رسول الله ( : « إني لم أومر أن أنقِّب قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم »(
).

2- عن أبي رافع ((
) قال : إن ضيـفاً نزل برسول الله ( ، فأرسلني أبتغي له طعاماً ، فأتيت رجلاً من اليهود ، فقلت : يقول لك محمد إنه قد نزل بنا ضيف ، ولم يلقَ عندنا بعض الذي يصلحه ، فبعني أو أسلفني إلى هلال رجب ، فقال اليهودي : لا ، والله لا أسلفه ولا أبيعه إلا برهن ، فرجعت إلى رسول الله ( فأخبرته ، فقال : « والله ، إني لأمين في أهـل السماء ، أمين في أهل الأرض ، ولـو أسلفني أو باعني لأديت إليه ، اذهب بدرعي »(
). 
وغيرهما من الأحاديث التي قد يفهم منها تزكية النبي ( لنفسه الشريفة.

وجه التعارض المتوهم :
في الآية الكريمة ذم لتزكية النفس والثناء عليها وتبرئتها من الآثام والخطايا ، وقول النبي ( في الحديث الأول : « ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء » وقوله في الحديث الثاني : « والله إني لأمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض  » وما في معناهما من الأحاديث ، قد يفهم منها تزكية النبي ( لنفسه الشريفة(
). 
دفع موهم التعارض :
لقد نهى الله سبحانه وتعالى عن تزكية النفس بمعنى مدحها والثناء عليها ، وتبرئتها من الآثام والخطايا ، وحذَّر من ذلك متعجباً من حال من يزكي نفسه فقال :  ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ([النساء : 49]، وصرح بالنهي عن ذلك فقال سبحانه : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( ((((((((  ([النجم : 32] ، وبين أن المرجع في التزكية إليه ؛ لأنه هو العالم بحقائق الأمور ودقائقها ، فقال عز من قائل : ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( [النساء : 49].
وغـير النبي ( اسم إحدى الصحابيات من برة إلى زينب ، وقـال : « لا تزكوا أنفسكم ، الله أعلم بأهل البر منكم »(
).
وأما ما ورد من الأحاديث التي قد يفهم منها تزكية النبي ( لنفسه الشريفة ، فقد سلك أهل العلم في توجيهها مسلك الجمع ، وذكروا في ذلك وجوها منها :
الوجه الأول : أن النبي ( يختلف عن غيره ، فهو لم يزكِ نفسه ، وإنما أخبر عن تزكية الله له ، مبلغاً أمته ما يجب أن تعتقده ، وتدين الله به في حقه ، وآمراً لهم أن يعملوا بمقتضاه ويوقروه ( بمـا تقتضيه مرتبتـه ، كما أمرهم الله تعالى(
)، فهـذه الأحاديث وحي من عند الله ، كما قـال سبحانه : ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( (((((((  ([ النجم : 3-4].
الوجه الثاني : أن النبي ( لم يزكِ نفسه ، وإنما قال ذلك متحدثاً بنعمة الله عليه ؛ لكونه آمناً من العجب والكبر ، ويدل لذلك نفيه الفخر حينما قال : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر »(
) ؛ أي أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله تعالى ، لم أنلها من قبل نفسي ، ولا بلغتها بقوتي ، فليس لي أن أفتخر بها(
).

قال ابن رجب : « فإن حصل لأحدٍ فضيلة خصصه الله بها عن غيره ، فأخبر بها على وجه الشكر ، لا على وجه الفخر ، كان حسناً ، كما كان النبي ( يقول : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، وأنا أول شافع ولا فخر » ، وقال ابن مسعود : لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل ، لأتيته »(
).  

الوجه الثالث : أن تزكية النفس إذا ترتب عليها مصـلحة شرعية ، كإقامة الحق والعدل ، أو درء مفسدة ، ورد تهمة ونحو ذلك ، فإنها جائزة ، بخلاف التزكية المجردة التي يقصد منها المدح والثناء ، والفخر والخيلاء .

ويدل لذلك قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ([يوسف : 55] ، وقد قال يوسف عليه السلام ما قاله ؛ لأن الملك يجهل حاله(
)، أو لعلمه أنه لا أحد في زمنه أقوم منه بذلك العمل ، فكان متعيناً عليه فزكى نفسه ، ليتوصل إلى ما هو من وظيفة الأنبياء ، من إقامة العدل وبسط الحق ونحو ذلك(
).

كمـا يدل لذلك الحديثان المتقدمان ، فإن النبي ( لم يزكِ نفسه ابتداءً ، ولم يقل : « إني أمين » إلا لما وُصف بعدم العدل وعدم الأمانة.

قال الزمخشري : « ويدخل فيها ـ أي الآية ـ كل من زكى نفسه ، ووصفها بزكاء العمـل ، وزيادة الطاعة والتقوى ، والزلفى عند الله ، فإن قلت : أما قال رسول الله ( : « والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض »؟ قلت : إنما قال ذلك حين قال له المنافقون : اعدل في القسمة ، إ كذاباً لهم ، إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه ، وشتان بين من شهد الله له بالتزكية ، ومن شهد لنفسه ، أو شهد له من لا يعلم »(
). 

والمتأمل في كثير من النصوص التي قد يفهم منها تزكية النبي ( لنفسه ، يجد تلك النصوص تسير على هذا النسق ، وتدخل في هذا النمط ، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله (  إذا أمرهم ، أمرهم من الأعمال بما يطيقون ، قالوا : إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله ، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ، ثم يقول : « إن أتقاكم  وأعلمكم بالله أنا »(
).

ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضاً ، قالت : صنع النبي ( شيئاً ، فرخص فيه ، فتنزه عنه قوم ، فبلغ ذلك النبي ( ، فخطب فحمد الله ، ثم قال : « ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ، فو الله إني لأعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية »(
).

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً جاء إلى النبي ( يستفتيه ، وهي تسمع من وراء الباب ، فقال يا رسول الله : تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم ؟ فقال رسول الله ( : « وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم » ، فقال : لست مثلنا يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : « والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم  بما أتقي »(
).

ومن ذلك حديث أنس ( يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ( ، يسألون عن عبادة النبي ( ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي ( ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ، قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبداً ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقـال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء رسول الله ( فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني »(
) ، وغير ذلك من الأحاديث.    
فلما كان الصحابة حريصين على الطاعات والاجتهاد في العمل ، فلربما اعتذروا عن أمر النبي ( بالرفق ، واستعماله له في نفسه ، أنه غير محتاج إلى العمل بضمان المغفرة له ، فكان يغضب مـن ذلك ، ويخبرهم أنه أتقاهم لله وأعلمهم به ، فليس المقام مقام تزكية للنفس ، وإنما هو إنكار وتصحيح لما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

قال ابن رجب : « ففي هذه الأحاديث كلها الإنكار على من نسب إليه التقصير في العمل ، للاتكال على المغفرة ، فإنه كان يجتهد في الشكر أعظم الاجتهاد ، فإذا عوتب على ذلك ، وذكرت له المغفرة ، أخبر أنه يفعل ذلك شكراً  »(
). 

التوجيه والترجيح : 

الذي يظهر من خلال ما تقدم ـ والله أعلم ـ أن أوجه الجمع الثلاثة المتقدمة كلها محتملة ، وبها يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ( وما في معناها من الآيات ، و ما ورد من الأحاديث التي قد يفهم منها تزكية النبي ( لنفسه الشريفة ، والله تعالى أعلم.
(((
46-12- قال تعالى : ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((( (((( ((((( ((((( ((((...الآية ( [ النساء : 78 ].
موهم التعارض من السنة:

عن علي بن أبي طالب ( عن النبي ( أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً ، وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي ، واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعاً ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق ، لايهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها ، لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك ، والخير كله في يديك ، والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك ... الحديث »(
).
وجه التعارض المتوهم :

ظاهر قوله تعالى في الآية : ( ((( (((( ((((( ((((( (((( ( يدل على أن النعم والمصائب ، والخير والشر ، والحسنات والسيئات ، كلها من الله تعالى ، وأنها واقعة بتقديره ، وقول النبي ( في الحديث : « والشر ليس إليك » ، يفيد عدم إضافة الشر إلى الله تعالى ، فيكون بين الآية وهذا الحديث ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(
). 
دفع موهم التعارض :
إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخير والشر من الله عز وجل ، وأنه تعالى مقدر وخالق كل منهما ، بدليل قوله تعالى : ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((( (((( ((((( ((((( ((((...الآية  ([النساء: 78] ، كما يدل على ذلك عموم قوله تعالى : ( (((( ((((((( ((((( (((((( ( [ الزمر : 62 ] ، وقوله تعالى : ( ((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ([ القمر : 49 ].
وقد جاءت السنة بذلك في أحاديث عدة منها حديث عمر بن الخطاب ( أن جبريل عليه السلام ، سأل رسول الله ( عن الإيمان فقال : « أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ،  ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره »(
).
وحديث ابن عمر ( أن رسول الله ( قال : « كل شيء بقدر ، حتى العجز والكيس(
) »(
).  
قال ابن عبد البر : « وفي هذا الحديث أدل الدلائل وأوضحها على أن الشر والخير كل من عند الله ، وهو خالقهما لا شريك له ولا إله غيره ؛ لأن العجز شر ، ولو كان خيراً ما استعاذ منه رسول الله ( ، ألا ترى أن رسول الله ( قد استعاذ من الكسل ، والعجز ، والجبن ، والدين ، ومحال أن يستعيذ من الخير »(
).

وقال أبو عثمان الصابوني(
): « ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر ، والنفع والضر ، بقضاء الله وقدره ، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها »(
).

وإذا تبين ذلك فقد سلك أهل العلم في توجيه قول النبي ( في الحديث : « والشر ليس إليك » مسلك الجمع بينه وبين الآيات والأحاديث التي تدل على أن الخير والشر من الله عز وجل ، وأنه مقدر وخالق لكل منهما ،  وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : أن معنى قوله ( : « والشر ليس إليك » ؛ أي أن الله لا يخلق شراً محضاً ، وأن الشر الذي يخلقه تعالى ليس شراً بالنسبة إليه ؛ لأنه صادر عن حكمة بالغة ، فقضاء الله وقدره كله خير ، لا شر فيه بوجه من الوجوه ، وإنما يكون الشر في المقضي الذي هو مفعوله ومخلوقه.

فَفَرْق بين فعل الله الذي هو فعله ، فإنه كله خير ، وبين مفعولاته ومخلوقاته فإن فيها الخير والشر.

وإلى هذا ذهب ابن تيمية(
)، وابن القيم(
)، وابن أبي العز(
)، وسليمان بن عبد الله آل الشيخ(
)، وابن عثيمين(
).

قال ابن تيمية : « و الشر ليس إليك ، فإنه لا يخلق شراً محضاً ، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير ، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس ، وهو شر جزئي إضافي ، فأما شر كلي ، أو شر مطلق ، فالرب منزه عنه ، وهذا هو الشر الذي ليس إليه »(
). 

وقال ابن القيم معلقاً على قوله ( : « والشر ليس إليك » : « فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه ، بل كل ما نسب إليه فهو خير ، والشر إنما صار شراً لانقطاع نسبته وإضافته إليه ، فلو أضيف إليه لم يكن شراً ، وهو سبحانه خالق الخير والشر ، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله ، وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله ، ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه ، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها ، وذلك خير كله ، والشر وضع الشيء في غير محله ، فإذا وضع في محله لم يكن شراً ، فعلم أن الشر ليس إليه ، وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك »(
).
الوجه الثاني : أن معنى قوله ( : « والشر ليس إليك » ؛ أي والشـر لا يتقرب به إليك.

وهذا الوجه ذهب إليه الخليل بن أحمد(
)، والنضر بن شميل(
)، وإسحاق بن راهوية ، ويحيى بن معين ، وأبو بكر بن خزيمة ، والأزهري(
)، والطحاوي(
)، والمازري(
)، ورجحه القرافي(
). 

الوجه الثالث : أن معنى قوله ( : « والشر ليس إليك » ؛ أي والشر لا يضاف إليك على انفراده ، فلا يقال : يا خالق الشر ونحو ذلك , وإن كان الله خالق كل شيء ، فالشر يدخل في العموم.

وإلى هذا ذهب أبو عثمان الصابوني(
)، وحكي عن المزني(
)، وغيره(
).

الوجه الرابع : أن معنى قولـه ( : « والشر ليس إليك » ؛ أي والشر لا يصعد إليك ، وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح .
وهذا الوجه ذكره النووي(
). 

التوجيه والترجيح :
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن ما تقدم في أوجه الجمع من المعاني ، كلها محتملة وصحيحة ، ويندفع بها ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((( (((( ((((( ((((( ((((...الآية ( وقول النبي ( : « والشر ليس إليك » ، إلا أن أقربها مـا في الوجه الأول ، وهو أن هناك فرقاً بين فعل الله الذي لا ينسب إليه الشر بوجه من الوجوه ، وبين مفعوله ومخلوقاته التي قد يكون فيها شراً ، وذلك لا ينافي أن الخير والشر كله من الله عز وجل ، وأنه تعالى مقدر وخالق كل منهما ، وكون هذا الوجه أقرب من غيره ؛ لأنه أعم وأشمل في تنزيه الله تعالى عن الشر ، كما  قال ابن القيم : « والشر ليس إليك ، صحيح ، وإن معناه أجل وأعظم من قول من قال : والشر لا يتقرب به إليك ، وقول من قال : والشر لا يصعد إليك ، وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعـود الشر إليه والتقرب به إليه ، فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر ، بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ما ، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وإن دخل في مخلوقاته »(
).
(((
47-13- قال تعالى :  ( ((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ([النساء :92 ، 93].
موهم التعارض من السنة : 

عن واثلة بن الأسقع(
)( قال : أتينا النبي ( في صاحب لنا قد أوجب ـ يعني النارـ بالقتل ، فقال : « أعتقوا عنه ، يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار »(
). 
وجه التعارض المتوهم : 

يفهم من الآيتين الكريمتين أنه لا كفارة في قتل العمد ؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأولى قتل الخطأ ، وأوجب فيه الكفارة ، ثم ذكر في الآية الثانية قتل العمد ، وبين جزاءه ، ولم يوجب فيه كفارة ، وظاهر الحديث يدل على وجوب الكفارة في القتل العمد(
).
دفع موهم التعارض :

اختلف العلماء في حكم الكفارة في قتل العمد على قولين هما : وجوب الكفارة ، وعدم وجوبها ، وذلك بناء على هاتين الآيتين وحديث واثلة بن الأسقع ( ، وغيرها من الأدلة(
).

وقد تقدم في تخريج الحديث والحكم عليه أن هناك من يصحح الحديث وهناك من يضعفه ، فإن كان الحديث صحيحاً فهو دليل على وجوب الكفارة في القتل العمد ، والاستدلال بهاتين الآيتين استدلال بالمفهوم ، والأخذ بالمفهوم يشترط له أن لا يوجد في المسكوت المراد إعطاؤه حكماً ـ هو ضد حكم المنطوق ـ دليل خاص يدل على حكمه ، وفي هذه المسألة وجد الدليل الخاص وهو حديث واثلة (. 

وإن كان الحديث ضعيفاً فلا يحتج به ، ويكون مفهوم الآيتين سالماً عن المعارضة ، ودليلاً على عدم وجوب الكفارة في قتل العمد.

هذا وقد سلك بعض أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين مفهوم الآيتين وحديث واثلة ( مسلك الجمع ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي : 

الوجه الأول : أن المراد من قول واثلة ( : « قد أوجب » أي أنه أوجب لنفسه النار بكثرة المعاصي ، ويكون قوله في الحديث : « أوجب النار بالقتل » تأويلاً مـن الراوي ، ويدل لذلك أمور منها :

1- أن الحديث روي من طرق أخرى عن إبراهيم بن أبي عبلة ، ولم يذكر فيها أنه أوجب بالقتل(
). 

2- أن الرواي قال : « يعني النار بالقتل » ، فهذا يدل على أن ذلك من تأويل الراوي ، وليس من كلام واثلة (.

3-  أن النبي ( أمرهم أن يعتقوا عنه ، ولا خلاف أنه ليس عليهم عتقها عنه ، وأيضاً فإن عتق الغير عن القاتل لا يجزيه عن الكفارة ، فدل هذا على أن ذلك العتق ليس من كفارة القتل(
).

الوجه الثاني : أن القتل المذكور في الحديث يحتمل أن يكون قتل خطأ ، ويحتمل أن يكون شبه عمد ، حيث لم يرد في الحديث أنه كان قتل عمد ، وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين والحديث من الأصل.

وقد سماه موجباً ؛ لأنه فوت النفس بالقتل فأوجب العقوبة والجزاء(
).

قال ابن حزم : « ثم لو صح الخبر لما كانت لهم فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه أنه كان قَتَل عمداً ، فإذ ليس فيه ذلك فلا شبهة لهم في الحديث أصلاً »(
).

الوجه الثالث : أن الأمر بالعتق الوارد في الحديث ليس على سبيل الوجوب ، وإنما أمرهم النبي ( بالعتق تبرعاً ، ولذا جاء الأمر بالعتق لغير القاتل. 

قال ابـن قدامة : « ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعاً ؛ ولذلك أمـر غير القاتل بالإعتاق »(
).
التوجيه والترجيح :

لقد تقدم أن حديث واثلة بن الأسقع ( لا يخلو من حالين :

إما أن يكون صحيحاً فيكون دليلاً على وجوب الكفارة في القتل العمد ، ويقدم على مفهوم الآيتين ؛ لأنه منطوق.

وإما أن يكون ضعيفاً فلا يحتج به ، ويكون مفهوم الآيتين سالماً عن المعارضة ، ودليلاً على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد ، وهذا هو الأقرب.

كما أن أوجه الجمع المتقدمة محتملة ، وفي ألفاظ الحديث الواردة بطرقه المختلفة ما يعضدها كما تقدم ، والله تعالى أعلم .

(((
48-14- قال تعالى : ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( [ النساء : 101].
موهم التعارض من السنة :
1- عن أنس ( قال : « خرجنا مع النبي ( من المدينة إلى مكة ، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنـا إلى المدينة ، قيـل : أقمتم بمكة شيئاً ؟ قـال : أقمنا بهـا عشراً »(
).
2- عن ابن عمر رضي الله عـنهما قال : « صليت مع النبي ( بمنى ركعتين ، وأبي بكر ، وعمر ، ومع عثمان صدراً من إمارته ، ثم أتمها »(
).

3- عن حارثة بن وهب(
)( قـال : « صلى بنا النبي ( آمن مـا كان بمنى ركعتين »(
). 
وغيرها من الأحاديث التي تدل على أن النبي ( كان يقـصر الصلاة الرباعية في سفره ، وهو في حال الأمن.  

وجه التعارض المتوهم :

ظاهر الآية الكريمة يدل على أنه يشترط لجواز القصر شرطان : 

1- السفر. 

2- وجود الخوف ، وأنه لا قصر في حال السفر الآمن ، والأحاديث تدل على جواز قصر الصلاة الرباعية في السفر حال الأمن(
). 
دفع موهم التعارض : 

أجمع العلماء على مشروعية القصر في السفر الآمن(
)، ومستند ذلك الآيـة المتقدمة ـ عند من يرى أنها تدل على مشروعية القصر في السفر كما سيأتي ـ والسنة المتواترة عن النبي ( ، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الآنفة الذكر.

هذا وقد سلك أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ([ النساء : 101] ، وبين الأحاديث المتقدمة التي تدل على جواز القصر في السفر الآمن ، مسلكي الجمع والنسخ ، وذلك كما يلي :
أولاً : مسلك الجمع بين الآية والأحاديث ، وإليه ذهب أكثر أهل العلم ، وقد اختلفت أنظارهم في الجمع على وجوه ، منها ما يلي :
الوجه الأول : أن المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكيفية عند الخوف ، فيجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن ، وشرط الخوف في الآية معتبر أي : وإن لم تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتها ، بل صلوها على أكمل الهيئات ، أما قصر الصلاة في السفر قصر كمية ، بنقص عدد ركعات الرباعية إلى اثنتين ، فلم تتعرض لـه الآية ، بل دلت عليه السنة كما ثبت في الأحاديث المتقدمة.

وهذا الوجه اختاره ابن جرير(
)، والجصاص(
)، وابن عبد البر(
)، وابن عاشور(
)، ومال إليه الشنقيطي(
). 

قال ابن جرير : « والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن قصر الصلاة في السفر غير مبلغ عدد صلاة المقيم ، رخصة من الله عز وجل للمسافر وتخفيف منه عنه ، على لسان رسوله ( ، كما قال ابن عباس لسائله عن ذلك : « سنة أبي القاسم وإن رغمتم » ، وقال ابن عمر إذا سئل عن ذلك : « إنا وجدنا نبينا ( يعمل عملاً عملنا به » ، وذلك من حكم قول الله عز وجل : ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ( بمعزل ؛ وذلك أن هذه الآية نزلت فيما ذكر على رسول الله ( تعليماً من الله عز وجل له صلاة الخائف ، عند معاينته العدو المخوفة غائلته ، المحذور بائقته ، إذا هو صلى صلاة الآمن المطمئن ، وبالذي قلنا في ذلك تواترت الأخبار عن أصحاب رسول الله ( ، وتتابعت عليه أقوال أهل التأويل »(
). 

ويدل لذلك أدلة منها ما يلي(
):

1- أنه جاء بيان قصر الكيفية الوارد في هذه الآية بعد ذلك مباشرة بذكر صفة صلاة الخوف في قوله تعالى : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ...الآية ([ النساء : 102].
2- قوله تعالى بعد ذلك : ( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ( [ النساء :103] ؛ أي إذا أمنتم فأتموا كيفيتها ، بركوعها وسجودها ، وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت الخوف.
3- الأحاديث الدالة على أن أصل صلاة السفر ركعتان ، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر »(
)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال : « فرض الله عـز وجل على لسان نبيكم ( أربعاً في الحضر ، وركعتين في السفر ، وركعة في الخوف »(
).
قالوا : فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين ، فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية ؛ لأن الأصـل لا يقـال فيـه :(  (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((  (.   

4- حديث يعلى بن أمية قال : قلت : لعمر بن الخطاب ( ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ( ، فقد أمن الناس ! فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله ( عن ذلك ، فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته »(
).
قـال ابن القيم : « إن النبي ( لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح ، علم عمر ( أنه ليس المراد من الآية قصر العدد ، كما فهمه كثير من الناس ، فقال : « صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر » »(
).
5- أن النبي ( كان يقصر وهو وأصحابه في السفر وهم في غاية الأمن ، كما سبق  في حديث أنس وابن عمر وحارثة بن وهب وغيرها ، فقصر العدد لا يشترط فيه الخوف ، ولذا فالقصر في الآية إنما هو قصر الكيفية لا الكمية.  

الوجه الثاني : أن المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكمية ، وذلك بقصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين ، و شرط الخوف في الآية لا يعارض جواز القصر في السفر الآمن الثابت في السنة المتواترة ؛ لأن قوله تعالى في الآية : ( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ( واشتراطه الخوف للقصر خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية ، فإن غالب أسفارهم في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كانت مخوفة ، والشرط إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم مخالفة له.

وهذا الوجه نسبه غير واحد إلى الجمهور(
)، وذكره الشنقيطي(
).

ويدل لهذا الوجه أدلة منها ما يلي(
): 

1- حديث يعلى بن أمية المتقدم ، فقد استدل به من قال بهذا الوجه ، فقالوا : إن هذا  الحديث يدل على أن يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانا يعتقدان أن معنى الآية قصر الرباعية في السفر ، وأن النبي ( أقر عمر ( على فهمه لذلك.

2- أن لفظ القصر كان مخصوصاً في عرف الصحابة بنقص العدد ، ولهذا لما صلى النبي ( الظهر ركعتين قال له ذو اليدين : « أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ »(
).
3- أن ( مِنْ ) في قوله: ( (((( ((((((((((( (، للتبعيض ، وذلك يوجب جواز الاقتصار على بعض الصلاة ، فتفسير القصر بإسقاط بعض الركعات أولى من تفسيره بتغيير الكيفية.
الوجه الثالث : أن المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكمية ، ولكن هذا الوجه يختلف عن سابقه ، فقصر الكمية بنقص عدد الركعات فيه مختص بصلاة الخوف ، فتقصر من ركعتين إلى ركعة واحدة في بعض الأحوال ، وأما قصر الصلاة في السفر الآمن بنقص عدد الركعات ، فلم تتعرض له الآية ، بل دلت عليه السنة كما ثبت في الأحاديث المتقدمة.
وهذا الوجه مروي عن جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما ، ومجاهد ، والضحاك ، والسدي ، وسعيد بن جبير(
).

الوجه الرابع : أن المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكمية والكيفية ، فإن كان هناك خوف وسفر ، فتقصر الصلاة كماً وكيفاً ، وإذا انفرد السفر فإنها تقصر قصر كمية ، بقصر عدد ركعاتها ، وإذا انفرد الخوف دون السفر فإنها تقصر قصر كيفية ، وعلى هذا فتكون الآية موافقة للسنة في جواز القصر في السفر الآمن.

وإلى هذا الوجه ذهب أبو العباس القرطبي قائلاً : « وقوله :  ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((  ( يعني به : القصر من عدد الركعات ، والقصر بتغيير الهيئات ، بدليل قوله ( : « صدقة تصدق الله بها عليكم » ، عندما سئل عن قصرها مع الأمن ، فكان قوله ذلك تيسيراً وتوقيفاً على أن الآية متضمنة لقصر الصلاة مع الخوف ، ومـع غير الخوف ، فالقصر مع الخوف في الهيئات على ما يأتي ، ومع الأمن في الركعات ، والمتصدق به إنما هو إلغاء شرط الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن ، وعلى هذا فيبقى اعتبار الخوف في قصر الهيئات على ما يأتي ، وقد أكثر الناس في هذه الآية ، وما ذكرناه أولى وأحسن ؛ لأنه جمع بين الآية والحديث »(
).

كما رجح هذا الوجه ابن تيمية(
)، وذكره ابن القيم(
)، واستحسنه الشوكاني(
). 

ثانياً : مسلك النسخ :

ذهب قـوم إلى أن الآية منسوخة بفعل النبي ( وقصره الصلاة في السفر الآمن ، وقالوا : إن المراد في الآية المنع من قصر الصلاة إلا في الخوف ، وقد صح عن النبي ( بعد ذلك أنه قصر في غير الخوف ، آمن ما كان في السفر ، ففعله إذن ناسخ للآية.

والقول بالنسخ نسبه أبو جعفر النحاس إلى بعض المتأخرين(
)، وذكره مكي بن أبي طالب(
)، وابن العربي(
) . 

التوجيه والترجيح :

الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن أوجه الجمع السابقة كلها محتملة ، ويندفع بها الإشكال ، ويزول بها ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وتلك الأحاديث ، إلا أن أقربها الوجه الأول ؛ نظراً لقوة أدلته.

أما مسلك النسخ فبعيد جداً ، ويمكن مناقشته بما يلي :

1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا غير متعذر ، وقد سبق بيانه.

2- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض ، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ( ، وبين الأحاديث التي تـدل على جواز القصر في السفر الآمن ، وذلك يتضح من خلال ما تقدم من أوجه الجمع. 
3- أن القول بالنسخ ليس عليه دليل ، بل الدليل يدل على عدم النسخ ، كما جاء في حديث يعلى بن أمية عن عمر ( أن النبي ( قال له عن القصر في السفر : « ذلك صدقة تصدق الله بها عليكم » ، ولم يقل النبي ( لعمر ( إنه قد نسخ شرط الخوف ، فيجوز القصر في السفر الآمن ، وإنما نسب ذلك إلى الرخصة(
). 

وقد رد النحاس القول بنسخ هذه الآية فقال : « وإنما لم أفرد لها باباً ؛ لأنه لا يصح عندي أنها ناسخة ولا منسوخة ، ولا ذكرها أحد من المتقدمين بشيء من ذينك ، فنذكر قوله » ، ـ ثم ذكر القول بالنسخ ـ وقال : « وهذا غلط بين ؛ لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن ، وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط ...ولا يقال منسوخ لما ثبت في التنزيل ، وصح فيه التأويل ، إلا بتوقيف أو بدليل قاطع »(
).

(((
49-15- قال تعالى : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (...الآية ([ النساء : 102].
موهم التعارض من السنة :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض الله عز وجل على لسان نبيكم ( أربعاً في الحضر ، وركعتين في السفر ، وركعة في الخوف(
). 
وجه التعارض المتوهم :
قد يفهم من الآية الكريمة أن صلاة الخوف ركعتان ؛ وذلك أن كل واحدة من الطائفتين تصلي ركعة مع الإمام ، وتنفرد بركعة أخرى ، فتكون صلاة الخوف ركعتين للإمام ، ولكل واحدة من الطائفتين ، والحديث يدل على أن صلاة الخوف ركعة(
). 
دفع موهم التعارض : 

سلك أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (...الآية ( [ النساء : 102] ، وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما في معناه مما يدل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة ، مسلك الجمع ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : يحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أنه بيان لكيفية من كيفيات صلاة الخوف المتعددة ، وهي أنه يجوز أن تصلى صلاة الخوف ركعة واحدة ، في بعض الأحيان ، خصوصاً إذا تلاحم الجيشان.

وهذا الوجه مروي عن جابر بن عبد الله ، وابن عمر رضي الله عنهما ، و الحسن البصري ، وقتادة ، والضحاك ، وسعيد بن جبير(
)، وذهب إليه الثوري(
)، وإسحاق بن راهويه(
)، والإمام أحمد في رواية(
)، واختـاره ابن جرير(
)، وقال ابن كثير : « وعلى ذلك ـ أي أنه يجوز أن تصلى صلاة الخوف ركعة واحدة ، في بعض الأحيان ، خصوصاً إذا تلاحم الجيشان ـ ينزل الحديث الذي رواه مسلم »(
) ، ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم. 
ويُستدل لهذا الوجه بقوله تعالى في الآية الكريمة : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (...الآية ( [ النساء : 102].
قالوا : إن الآية تدل على أن كل طائفة تصلي ركعة ، والإمام يصلي ركعتين ، ولا تـدل على أنهم يقضون ركعة ثانية ، فهي موافقة لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أن صلاة الخوف قد تكون ركعة واحدة أحياناً(
).

وعلى القول بأن ظاهر الآية يدل على أن صلاة الخوف ركعتان ، فالآية الكريمة بينت صفة من صفات صلاة الخوف ، والحديث جاء لبيان صفة أخرى ، تؤدى بها الصلاة في بعض الأحيان عند الحاجة إلى ذلك.

ولذا قال المازري عن هذه الآية : « وأما ظاهر القرآن فقد يتأوله صاحب كل مقالة على رأيه ... وبعض هذه التأويلات أسـعد بظاهر القرآن من بعض ، وبسـط ذلك يطول »(
).
كما يدل لذلك ما رواه ثعلبة بن زهدم(
)قال : كنا مـع سعيد بن العاص(
)، بطَبَرِستان(
)، فقام فقال : أيكم صلى مع رسول الله ( صلاة الخوف ، فقال حذيفة بن اليمان ( : أنا ، فصلى بهؤلاء ركعة ، وبهؤلاء ركعة ، ولم يقضوا(
).

فهذا الحديث يدل على أن من صفات صلاة الخوف ، وكيفياتها ، أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة ، فتكون صلاة الإمام ركعتين ، وصلاة المأموم ركعة واحدة.

ويؤيد ذلك أن السنة جاءت مبينة لصلاة الخوف ، وأنها على هيئات متعددة وكيفيات مختلفة ، كما مر معنا فيما سبق .

الوجه الثاني : يحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن المراد بقولـه : 
« وركعة في الخوف » أي مع الإمام ، وينفرد المأموم بركعة أخرى ، فتكون صلاة الخوف ركعتين للإمام ، ولكل واحدة من الطائفتين ، كما قد يفهم من ظاهر الآية الكريمة.

وبهذا الوجه أخذ الطحاوي(
)، واختاره الجصاص(
)، والبيهقي(
)، وابن عبد البر(
)،  والنووي ، ونسبه إلى الجمهور ، وقال : « وتأولوا ـ أي الجمهور ـ حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام ، وركعة أخرى يأتي بها منفرداً ، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي ( وأصحابه في الخوف ، وهـذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة »(
).

وقـال ابن رجب : « وعلى مثل ذلك تحمل كثير من أحاديث صلاة الركعة في الخوف »(
).

ويستدل هؤلاء على صحة هذا التأويل بأن كثيراً من الأحاديث الثابتة الواردة في كيفية صلاة الخوف ، مع اختلاف وجوهها ، إلا أنها متفقة على أن عدد ركعات صلاة الخوف ركعتان(
). 

قالوا : ويدل لذلك أن الفرض على الإمام في صلاة الأمن ، في الإقامة والسفر ، مثل الفرض على المأموم سواء ، ومحال أن يكون فرض المأموم في الخوف ركعة ، فيدخل مع غيره ممن فرضه ركعتان ، إلا وجب عليه ما وجب على إمامه(
).  

التوجيه والترجيح :

الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الوجهين السابقين ـ في الجمع بين الآية والأحاديث التي تدل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة فقط ـ كلاهمـا محتمل ، ويندفع بهما الإشكال ، ويزول بهما ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وتلك الأحاديث ، إلا أن الوجه الأول أقرب من الوجه الثاني ؛ لأنه يبقي مدلول الحديث  على حقيقته ، وهو الاقتصار على ركعة واحدة في بعض الأحيان عند شدة الخوف ، ولا يحتاج الحديث معه إلى تأويل كما في الوجه الثاني. 

ويؤيد ذلك أن السنة جاءت مبينة لصلاة الخوف ، ودلت على أن لها صفات عدة ، ثابتة بأحاديث صحيحة ، وما دام أن الأمر كذلك ، فلا يمتنع أن يكون حديث ابن عباس رضي الله عنهما  ـ وهو حديث صحيح وصريح ، في الاقتصار على صلاة ركعة واحدة عند الخوف ـ مبيناً لصفة أخرى من صفات صلاة الخوف ، تفعل في بعض الأحوال ، سواء وافق ذلك ظاهر قوله تعالى في الآية الكريمة : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ...الآية ( أو لم يوافقه ، وتكون الآية دالة على صفة أخرى ، غير التي  وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم.
وهو مع ذلك كله لا ينافي الأحاديث الأخرى التي دلت على أن صلاة الخوف ركعتان حتى يوفق بينهما(
). 

قال الإمام أحمد كما في المغني : « كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز »(
).

ونقل الترمذي عن البخاري قوله : « كل الروايات في صلاة الخوف عندي صحيح ، وكل يستعمل ، وإنما هو على قدر الخوف إلا حديث مجاهد عن أبي عياش(
)، فإني أراه مرسلاً »(
).  
وقال الجصاص : « وجائز أن يكون النبي ( قد صلى هذه الصلوات على الوجوه  التي وردت بها الروايات ؛ وذلك لأنهـا لم تكن صلاة واحدة ، فتتضاد الروايات فيها وتتنافى ، بل كانت صلوات في مواضع مختلفة ...، واختلاف هذه الآثار تدل على أن النبي ( قد صلى هذه الصلوات على اختلافها على حسب ورود الروايات بها ، وعلى ما رآه النبي ( احتياطاً في الوقت من كيد العدو ، وما هو أقرب إلى الحذر والتحرز على ما أمر الله تعالى به من أخذ الحذر »(
). 

ومن خلال ما تقدم يندفع ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة ولله الحمد والمنة.

(((
(� )  أخرجه مسلم في الإيمان ، رقم (49) 1/69.


(� )  التجريد في الإصطلاح هو : أن ينتزع المتكلم من أمر ما ، ذي وصف فأكثر ، أمراً آخر فأكثر ، مثله في الصفة أو الصفات على سبيل المبالغة ، ويكون التجريد بأساليب من التعبير منها : التجريد باستخدام حرف الجر ( من ) داخلاً على المنتزع منه ، ومنه هذه الآية. انظر : معجم البلاغة العربية ل د. بدوي طبانة ص 125-127، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها للميداني 2/431.


(� )  انظر : معاني القرآن 1/452. وذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف 1/604، وابن عطية ونسبه إلى الزجاج في المحرر الوجيز 1/485، وابن الجوزي في زاد المسير 1/434، والرازي في التفسير الكبير 3/314 ، 315، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 4/165، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 1/161، والبيضاوي في أنوار التنزيل 1/285، والشوكاني في فتح القدير 1/369.


(� )  انظر : معاني القرآن 1/456. 							=


=والنحاس هو : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري المعروف بالنحاس ، كان واسع العلم غزير الرواية ، اشتغل بالتصنيف في علوم القرآن واللغة والأدب ، له معاني القرآن ، وإعراب القرآن ، والناسخ والمنسوخ ، توفي سنة (338هـ) .


      انظر : بغية الوعاة للسيوطي 1/362 ، طبقات المفسرين للداودي ص 51.


(� )  انظر : معالم التنزيل ص 233.


(� )  انظر : تفسير القرآن 1/347.


والسمعاني هو : منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني ، أبو المظفر الحنفي ثم الشافعي ، شيخ الشافعية ، مفتي خراسان ذا زهد وورع ، له تفسير القرآن وقواطع الأدلة وغيرهما ، توفي سنة (489هـ). 


انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي  19/114، طبقات المفسرين للداودي ص 526.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 1/486.


(� )  انظر : التحرير والتنوير 4/38.


(� )  تفسير القرآن 1/347.


(� )  المحرر الوجيز 1/486.


(� )  التحرير والتنوير 4/38.


(� )  أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان 5/662.


(� )  انظر : جامع البيان 5/660 ، 661.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم 2/91.


(� )  انظر : تيسير الكريم الرحمن ص 142.


(� )  انظر : الكشاف 1/604.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن4/165 .


(� )  انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 1/161.


(� )  انظر : البحر المحيط 3/32.


(� )  انظر : إرشاد العقل السليم 2/13.


(� )  انظر : فتح القدير 1/369. 





(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذا الحديث الزجاج في معاني القرآن 1/452، وابن عطية  في المحرر الوجيز1/485، والرازي في التفسير الكبير 3/314، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن4/165، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 2/91 ، والشوكاني في فتح القدير 1/369، وابن عاشور في التحريـر والتنوير4/38.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/91، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 2/13، تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 142.


(� )  المحرر الوجيز 1/485.


(� )  انظر : معاني القرآن للزجاج 1/452، الكشاف للزمخشري 1/406، التفسير الكبير للرازي 3/314 ، 315. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/165، البحر المحيط لأبي حيان 3/32، أنوار التنزيل للبيضاوي 1/285.


(� )  انظر : التفسير الكبير للرازي 3/314، 315.


(� )  انظر : التفسير الكبير للرازي  3/314، 315.


(� )  أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/285، وانظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود 2/13.


(� )  انظر : الانتصاف ( الكشاف 1/406).


وابن المنير هو : أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار بن أبي بكر الجذامي المالكي القاضي الشهير بابن المنير ، كان إماماً في النحو والأدب والأصول والتفسير ، وله يد طولى في علم البيان والإنشاء ، له الانتصاف حاشية على الكشاف ، مات سنة ( 683 هـ).


 انظر : بغية الوعاة للسيوطي 1/384، طبقات المفسرين للداودي ص 65.


(� )  أخرجه البخاري في بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، رقم (3294) 4/126، ومسلـم في فضائل الصحابة ، رقم (2396) 4/1863.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم 7/401، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 15/165، والطيبي في الكاشف عن حقائق السنن 12/3855، والكرماني في شـرحه لصحيح البخاري 14/223، والأبي في إكمال إكمال المعلم 8/198، وابن حجر في فتـح الباري �7/47 ، والعيني في عمدة القاري 16/195، والسيوطي في الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 5/381،= =والقسطلاني في شرحه لصحيح البخاري 6/101، والقاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح11/182، وابن عاشور في التحرير والتنوير3/146.


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (746) 1/513.


(� )  انظر : الفصول في سيرة الرسول ( لابن كثير ص 264.


(� )  انظر : فتح الباري لابن حجر 7/47، شرح الكرماني لصحيح البخاري 14/223.


(� )  انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 6/101.


(� )  انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري 16/195.


(� )  شرحه لصحيح مسلم 15/165، وانظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 7/401، الديباج للسيوطي 5/381.


(� )  انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم 7/401، الديباج للسيوطي 5/381.


(� )  انظر : إكمال إكمال المعلم للأبي 8/198.


(� )  انظر : الكاشف عن حقائق السنن للطيبي 12/3855، مرقاة المفاتيح لملا علي قاري 11/182.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/62.


(� )  شرحه لصحيح البخاري14/223 .


(� )  انظر : التحرير والتنوير 4/146.


(� )  انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري 11/182.


(� )  انظر : النحو الوافي لعباس حسن 3/406.


(� )  فتح الباري 7/47.


(� )  عمدة القاري 16/195.


(� )  انظر الكلام على هذه النظائر فما يلي : معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/183، تفسير القرآن العظيم لابـن كثير 3/62.


(� )  أخرجه البخاري في الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، رقم ( 6764) 8/156، ومسلم في الفرائض ، رقم (1614) 3/1233.


(� )  عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي ، أبو إبراهيم ، سكن مكة ، وكان يخرج إلى الطائف إلى ضيعة له ، روى عن أبيه ، قال البخاري : « رأيت أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، وإسحاق بن راهوية ، وأبا عبيد ، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ما تركه أحد من المسلمين » ، مات سنة (118هـ). انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/238، التاريخ الكبير للبخاري 6/157، التقريب والتهذيب لابن حجر ص 423.


(� )  أبيه : هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي ، وقد ينسب إلى جده ، يروي عن جده وابن عباس وابن عمر ، صدوق ثبت سماعه من جده. انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/351 ، التاريخ الكبير للبخاري 2/586 ، تقريب التهذيب لابن حجر ص 267.


(� )  جده : يحتمل أن المراد جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور ، ويحتمل أن المراد جد عمرو ، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الطائفي ، مقبول.


      انظر : تهذيب الكمال للمزي 25/514 ، تقريب التهذيب لابن حجر ص 489.


(� )  أخرجه أبو داود في الديات ، باب ديات الأعضاء ، رقم (4564) 4/189، من طريق شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .


والحديث بهذا الإسناد صححه أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة للشافعي ص 172، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/954، وأعله الزيلعي في نصب الراية 4/329 بمحمد بن راشد الدمشقي.


وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ، كتاب الفرائض ، باب توريث القاتل ، رقم (6367) 4/79، من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.


والحديث بهذا الإسناد قال عنه النسائي كما في تحفة الأشراف للمزي 6/341 بعد أن رواه بسنده عن عمرو بن شعيب عن عمر : « وهو الصواب وحديث إسماعيل خطأ » ، وضعفه بن القطان في بيان الوهم والإيهام= =3/217، والزركشي في المعتبر ص 168، وابن كثير في تحفة الطالب ص 272 بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ، وهي ضعيفة.


وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/660 : « والصواب وقفه على عمرو ».


والحديث قال عنه ابن عبد البر في التمهيد 23/437 : « وهو حديث مشهور عند أهل العلم ، بالحجاز والعراق مستفيض عندهم ، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه ، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً » ، وقال الألباني في الإرواء 6/118 : « وأما الحديث نفسه فهو صحيح لغيره ، فإن له شواهد يتقوى بها ».   


(� )  انظر : روضة الناظر لابن قدامة ( نزهة الخاطر العاطر 1/123وما بعدها ) ، إرشاد الفحول للشوكاني 1/304 ،  تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لمحمد أديب الصالح 2/12 وما بعدها ، شرح الورقات في أصول الفقه للفوزان ص 114.


(� )  التعبير هنا بالأولاد مراعاة للفظ الآية ، وإلا فالحكم بعدم توريث المسلم من الكافر وعكسه ، والقاتل ممن قتل عام يجري في الوالدين والأخوة والأزواج المذكورين في آيات المواريث. انظر في ذلك : الرسالة ص 168.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الشافعي في الرسالة ص 65، وأحمد في مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح 2/100، والجصاص في  أحكام القرآن 3/36، وابن العربي في القبس في شـرح موطأ ابن أنس 4/166، والكيا الهراسي في أحكام القرآن 1/372 ، والـرازي في التفسيـر الكبير 1/554، 3/513، والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/364 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/59، وابن حجر في فتح الباري 12/52، والشوكاني في فتح القدير 1/431، والمناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير 5/481، 6/581، وابن عاشور في التحرير والتنوير 4/ 259، وغيرهم .


(� )  انظر الإجماع على أنه لا يرث الكافر من المسلم ، والخلاف في ميراث المسلم من الكافر فيما يلي : الرسالة ص 172، الأم للشافعي 4/74 ، أحكام القرآن للجصاص 3/36، التمهيد لابن عبد البر23/443 ، المغني لابن قدامة 9/154، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 4/566، 567، شرح النووي لصحيح مسلم 8/52 ، تكملة المجموع للمطيعي 16/58.


(� )  انظر الإجماع على أن القاتل عمداً لا يرث ، والخلاف في القاتل خطأ فيما يلي : الموطأ للإمام مالك 2/868 ، الرسالة ص 172، الأم للشافعي 4/74، أحكام القرآن للجصاص 3/36، الاستذكار  لابن عبد البر 8/139-140، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 8/295) ، المغني لابن قدامة 9/150-151، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/465، تكملة المجموع للمطيعي 16/61.


(� )  الرسالة ص 65، وانظر أيضاً ص 168.


(� )  انظر : الرسالة ص 65، 168، الأم 4/74.


(� )  مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح 2/100.


(� )  انظر : أحكام القرآن 3/36.


(� )  انظر : القبس في شرح موطأ ابن أنس  4/166.


(� )  انظر : أحكام القرآن 1/372.


(� )  انظر : التفسير الكبير 1/554، 3/513.


(� )  انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/364.


النيسابوري هو : العالم الحسن بن محمد بن الحسين الشهير بابن القمي النيسابوري ، نظام الدين ، وكان يعرف بنظام الأعرج ، صنف غرائب القرآن ورغائب الفرقان في التفسير ، توفي بعد سنة (850هـ).


 انظر : طبقات المفسرين للأدنه وي ص 420، الأعلام للزركلي2/216.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن 5/59.


(� )  انظر : فتح الباري 12/52.


(� )  انظر : فتح القدير 1/431.


(� )  انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير 5/481، 6/581.


(� )  انظر : التحرير والتنوير 4/ 259.


(� )  أخرجه البخاري في الفرائض ، باب قول النبي ( : « لا نورث ما تركنا صدقة » ، رقم (6730) 8/150، ومسلم في الجهاد والسير ، رقم (1758) 3/1379.


(� )  أخرجه البخاري في الفرائض ، باب قول النبي ( : « لا نورث ما تركنا صدقة » ، رقم (6729) 8/150، ومسلم في الجهاد والسير ، رقم (1760) 3/1760.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن العربي في القبس في شرح موطأ ابن أنس 4/166، والرازي في التفسير الكبير3/514 ، والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان2/364 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/59 ، وابن حجر في فتح الباري12/ 7-9، والألوسي في روح المعاني 4/217- 220، وابن عاشور في التحرير والتنوير 3/259 ، وغيرهم.


(� )  انظر : نسبة هذا القول إلى الجمهور فيما يلي : التمهيد لابن عبد البر 8/160، التفسير الكبير للرازي 3/514 ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 3/562، شرح النووي لصحيح مسلم 12/81 ، نيل الأوطار للشوكاني 6/197.


	وقد خالف في ذلك الرافضة فقالوا : إن الأنبياء يورثون ، والمراد بقوله ( في الحديث : « لا نورث ما تركنا صدقة » أي ما تركه الأنبياء صدقة لا يورث ، أما ما عداه من الميراث مما لم يتصدق به الأنبياء فإنه يورث. 


انظر قول الرافضة وأدلتهم والرد عليهم فيما يلي : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 428 ، معاني القرآن للزجاج 3/320 ، التمهيد لابن عبد البر 8/175، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 6/89 ، مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 3/503 ، زاد المسير لابن الجوزي 5/210، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 3/562، غرائب القرآن للنيسابوري 2/364، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/212، فتح الباري لابن حجر 6/202، إرشاد الساري للقسطلاني 9/425، نيل الأوطار للشوكاني 6/197، روح المعاني للألوسي 4/219 ، 16/64 ، أضواء البيان للشنقيطي 4/158-160. 


(� )  انظر : التفسير الكبير للرازي 3/514 ، المفهم للقرطبي3/563 ، غرائب القرآن للنيسابوري 2/364.


(� )  انظر : القبس في شرح موطأ ابن أنس 4/166.


(� )  انظر : التفسير الكبير 3/514.


(� )  انظر : روضة الناظر ( مع شرحه نزهة الخاطر العاطر ) 2/164.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن 5/59.


(� )  انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/364.


(� )  انظر : فتح الباري 12/9 ، و 6/208.


(� )  انظر : روح المعاني 4/218ـ220.


(� )  انظر : التحرير والتنوير 4/259.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 4/5.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن 11/78.


(� )  أخرجه البخاري في النفقات ، باب فضل النفقة على الأهل ، رقم (5354) 7/62، ومسلـم في الوصية ، رقـم ( 1628) 3/1250.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الجصاص في أحكام القرآن 3/29-34 ، وابن عبد البر في التمهيد 8/380 ، و الكيا الهراسي في أحكام القرآن 1/370 ، والقاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم 5/364، والرازي في التفسير الكبير 3/ 523 ، 524، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 11/80 ، وأبو حيان في البحر المحيط 3/258، وابن حجر  في فتح الباري 5/368.


(� )  انظر : الإجماع لابن المنذر ص 73، جامع البيان للطبري 6/469، مراتب الإجماع لابن حزم ص 111،  إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 5/364 ، المحرر الوجيز لابن عطية 2/17، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 4/545، شرح النووي لصحيح مسلم 11/77، فتح الباري لابن حجر 5/ 369، سبل السلام للصنعاني 3/164، نيل الأوطار للشوكاني 6/149.


(� )  التمهيد 8/379.


(� )  انظر : أحكام القرآن 3/29، 34.


(� )  انظر : التمهيد 8/380، 381.


(� )  انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم 5/368.


(� )  انظر : التفسير الكبير 3/523-524.


(� )  انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 11/80.


(� )  انظر : فتح الباري 5/368.


(� )  انظر : أحكام القرآن 1/370.


(� )  انظر : البحر المحيط 3/258.


(� )  انظر : الرسالة للشافعي ص 30.


(� )  انظر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 104.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص 32.


(� )  فتح الباري 5/368.


(� )  أخرجه أحمد في المسند رقم( 1222) 2/392 ، والترمذي في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم ، رقم (2094) 4/416، وقال:« هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث ، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم » ، وأخرجه ابن ماجه في الوصايا ، باب الدين قبل الوصية ،رقم (2715) 2/906، كلهم من طريق الحارث وهو الأعور عن علي ( .


وأخرجـه البخاري معلقاً في الوصايا ، باب تأويل قول الله تعـالى : ( ((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((( (((((( ( 4/5.  


والحديث قال عنه ابن عبد البر في التمهيد 2/83 : « وهو مشهور ثابت عن علي » ، وقال ابن كثير في تفسيره �2/228، 229في شأن الحارث بعد أن ذكر كلام الترمذي السابق : « لكن كان حافظاً للفرائض ، معتنيا بها وبالحساب ، فالله أعلم ». 


وقال الشافعي في الأم 4/101 عن هذا الحديث : « لا يثبت أهل الحديث مثله »، وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/438 : « تفرد الحارث الأعور بروايته عن علي ( ، والحارث لا يحتج بخبره ؛ لطعن الحفاظ فيه».


والحديث ضعفه بضعف الحارث أيضاً ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/316، وفي خلاصة البدر المنير 2/147، وابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 19، وفي فتح الباري 5/377 ، وفي التلخيص الحبير 3/190، والسيوطي في تدريب الراوي 1/121، وشمس الحق آبادي في التعليق المغني ( سنن الدارقطني 4/86-87) ، كما ضعف الحديث عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/331، والصنعاني في سبل السلام 3/169.	=


=والحارث الأعور قال عنه الذهبي في الكاشف 1/303 : « شيعي لين » ، وقال ابن حجر في التقريب ص 146: « رمي بالرفض ، وفي حديثه ضعف ».


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث جماعة منهم ابن جرير في جامع البيان 6/469، 474، والجصاص في أحكام القرآن 3/28، والماوردي في النكت والعيون 1/459، والزمحشري في الكشاف 2/36، وابن العربي في أحكام القرآن 1/445، وابن عطية في المحرر الوجيز 2/17، والرازي في التفسير الكبير 3/ 518، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/73، والنسفي في مدارك التنزيل ص 214، وابن جزي في التسهيل 1/181، والطيبي في الكاشف عن حقائق السنن 7/2246، و أبوحيان في البحر المحيط 3/259، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 2/228، وابن حجر في فتح الباري 5/378، والصنعاني في سبل السلام 3/169، والشوكاني في نيل الأوطار 6/167، والقاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح 6/218، والمباركفوري في تحفة الأحوذي 6/314.


(� )  انظر : جامع البيان للطبري 6/469 ، أحكام القرآن للجصاص 3/28، معالم التنزيل للبغوي ص 280، لباب التأويل للخازن 1/350، مراتب الإجماع لابن حزم ص 110، المحرر الوجيز لابن عطية 2/17، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/73 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/228، 229 ، فتح الباري لابن حجر 5/ 378 ، سبل السلام للصنعاني 3/169 ، فتح القدير للشوكاني 1/433، نيل الأوطار له 6/167.


(� )  الجامع الصحيح 4/435.


(� )  جامع البيان 6/474.


(� )  المحرر الوجيز 2/17، وانظر : معالم التنزيل للبغوي ص 280.


(� )  انظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 10/305.


(� )  انظر : الانتصاف لابن المنير ( الكشاف للزمخشري 2/37) ، ونقله عنه الألوسي في روح المعاني 4/227 وقال : « وهو من الحسن بمكان ».


(� )  فتح الباري 5/378.


(� )  تفسيره 2/228.


(� )  انظر مقتضيات تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية فيما يلي : الكشاف للزمخشري 2/36 ، 37، أحكام القرآن لابن العربي 1/445، المحرر الوجيز لابن عطية 2/17، التفسير الكبير للرازي 3/518 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/73، 74، الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي ص 49، مدارك التنزيل للنسفي ص 214، التسهيل لابن جزي 1/181، الكاشف عن حقائق السنن للطيبي 7/2246، البحر المحيط لأبي حيان 3/259، أنوار التنزيل للبيضاوي 1/337، فتح الباري لابن حجر 5/378، سبل السلام للصنعاني 3/169 ، 170، فتح القدير للشوكاني 1/433، روح المعاني للألوسي 4/227، تحفة الأحوذي للمباركفوري 6/315 ، تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 167.


(� )  الكشاف 2/36، 37.


(� )  أخرجه البخاري في النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ، رقم (5109) 7/12، ومسلم في النكاح ، رقم (1408) 2/1028.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث جماعة من أهل العلم منهم ابن العربي في أحكام القرآن 1/496، والقاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم 4/547، وابن الجوزي في زاد المسير 2/51-52 ، والرازي في التفسير الكبير 4/36، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 9/190، وأبو حيان في البحر المحيط �3/300، والبيضاوي في أنوار التنزيل 1/345، وابن حجر في فتح الباري 5/281، 9/162، والقاري في مرقاة المفاتيح 6/293، والشوكاني في فتح القدير 1/449.


(� )  وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . انظر : الأم للشافعي 5/5 ، الإجماع لابن المنذر ص 77 ، التمهيد لابن عبد البر 18/277، أحكام القرآن للكيا الهراسي 2/404 ، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 4/547 ، المحرر الوجيز لابن عطية 2/33، بداية المجتهد لابـن رشد ( الهداية في تخريج أحاديث البداية �6/450 ) ، المغني لابن قدامة 9/522، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 4/101، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/125،  شرح صحيح مسلم للنووي 9/191، فتح الباري لابن حجر 5/281، ، نيل الأوطار للشوكاني 6/287، شرح الزرقاني على الموطأ 3/181.


وقد ذكر جل من مضى مخالفة الرافضة والخوارج لذلك ، ولم يعدوا مخالفتهم في ذلك خلافاً ؛ لمخالفتهم السنة الثابتة عن النبي ( ، حتى قال الشوكاني في السيل الجرار 2/257 : « وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على التحريم ، ومثل الروافض والخوارج من فرق الضلال ليسوا ممن ينبغي أن يشتغـل بشأنهم ولا تدون مقالاتهم الباطلة ، ولا يقدح خلافهم في إجماع الأمة الإسلامية ».


(� )  الجامع الصحيح 3/433.


(� )  نص كثير من العلماء على أن الآية عامة مخصصة بالسنة . انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص 218، أحكام القرآن لابن العربي 1/496، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 4/547 ، زاد المسير لابن الجوزي 2/51 ، التفسير الكبير للرازي 4/38 ، المغني لابن قدامة 9/523، شرح صحيح مسلم للنووي 9/191، البحر المحيط لأبي حيان 3/301، أنوار التنزيل للبيضاوي 1/345، فتح الباري لابن حجر 5/281، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني 8/39 ، مرقاة المفاتيح لملا علي القاري 6/293، فتح القدير1/449 ، نيل الأوطار 6/287 وكلاهما للشوكاني ، عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق آبادي 6/72، النسخ في القرآن الكريم ل د.مصطفى زيد 2/609 .


(� )  انظر : تأويل مختلف الحديث ص281-282.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل 2/179.


(� )  هو مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد القيسي النحوي المقرىء ، كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية ، كثير التأليف صنف إعراب القرآن والهداية في التفسير وكتب كثيرا في القراءات ، توفي سنة (437هـ).


       انظر : بغية الوعاة للسيوطي2/ 298، طبقات المفسرين للداودي ص 520.


(� )  انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص218.


(� )  انظر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص 102.


(� )  انظر : نواسخ القرآن 2/361 ، زاد المسير 2/51 ، وانظر أيضاً : المحرر الوجيز لابن عطية 2/33، النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد 2/609.


(� )  البحر المحيط 3/300.


(� )  نواسخ القرآن 2/361.


(� )  أحكام القرآن 3/80.


(� )  الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل 2/180.


(� )  انظر : تعليق أ.د اللاحم على هذه المسـألة في تحقيقه لكتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عـز وجل للنحاس 2/180.


(� )  أخرجه البخاري في المغازي ، باب غزوة خيبر ، رقم (4216) 5/136، ومسلم في النكاح ، رقم (1407) 2/1027.


(� )  هو سبرة بن معبد الجهني ، له صحبة ، وأول مشاهده الخندق ، مات ( في خلافة معاوية.


      انظر : أسد الغابة لابن الأثير 2/389،  تقريب التهذيب لابن حجر ص 229.


(� )  أخرجه مسلم في النكاح ، رقم (1406) 2/1025.


(� )  أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 6/585-586 ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/190، 198.


(� )  انظر : زاد المسير 2/53 ، التفسير الكبير للرازي 4/41 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/259.


(� )  انظر : معاني القرآن للزجاج 2/38 ، أحكام القرآن للجصاص 3/94-95 ، زاد المسير لابن الجوزي 2/53-54 ، روح المعاني للألوسي 5/6، 7، أضواء البيان للشنقيطي1/254.


(� )  أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 6/586-588. وانظر : المحرر الوجيز لابن عطية 2/36، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/259 . 


(� )  انظر : زاد المسير 2/53.


(� )  انظر أدلتهم والرد عليها في رسالة تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح المقدسي من علماء القرن الخامس فهي ـ حسب علمي ـ من أقدم وأجمع ما كتب مستقلاً حول نكاح المتعة ص 125-149، التفسير الكبير 4/42-44 ، أضواء البيان للشنقيطي 1/253-254، 5/526-527.


(� )  أخرج ذلك عنهما ابن جرير في جامع البيان 6/586-588 ، وابن أبي داود في المصاحف 1/291، 357 ، 358.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/95.


(� )  انظر : الكشاف 2/56.


(� )  انظر : زاد المسير 2/54.


(� )  انظر : التفسير الكبير 4/44.


(� )  انظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل ص 221.


(� )  انظر : منهاج السنة النبوية 4/187.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم 2/258.


(� )  انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/346.


(� )  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 174.


(� )  انظر : أضواء البيان 1/253.


(� )  انظر : التحرير والتنوير 5/11.


(� )  جامع البيان6/588.


(� )  معاني القرآن وإعرابه 2/38.


(� )  انظر : تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح المقدسي ص 125-149، التفسير الكبير 4/42-44 ، أضواء البيان للشنقيطي 1/253-254، 5/526-527.


(� )  انظر : تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح المقدسي ص 126.


(� )  جامع البيان 6/589، منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4 /187.


(� )  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم له 2/169.وانظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص222.


(� )  نيل الأوطار 6/275. وانظر : تفسير المنار 5/13.


(� )  أضواء البيان 1/ 253. وانظر : أحكام القرآن للجصاص 3/97، تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح المقدسي ص128.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث جماعة منهم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص78- 80 ، وابن جرير في جامع البيان 6/588، و النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/190-198، والجصاص في أحكام القرآن 3/94، وابن عبد البر في التمهيد 10/118، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 222، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ 2/169، والمازري في المعلم بفوائد مسلم 2/86، والقاضي عياض في إكمال المعلم 4/534 ، وابن الجوزي في زاد المسير 2/53 ، والرازي في التفسير الكبير 4/41، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/129، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل1/187، والشنقيطي في أضواء البيان 1/253.


(� )  انظر الأقوال في تعيين الناسخ للآية فيما يلي : اختلاف الحديث للشافعي ص 216، مختصر المزني ص 175، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص 78- 80 ، شرح معاني الآثار للطحاوي 3/ 26، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله للنحاس 2/192، 195، أحكام القرآن للجصاص 3/101، ناسخ الحديث ومنسوخه= =لابن شاهين ص 456- 457، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص 221-222 ، الناسخ والمنسوخ لابن العربي 2/168-170، نواسخ القرآن 2/362-363، وزاد المسير وكلاهما لابن الجوزي 2/53، التفسير الكبير للرازي 4/41- 44، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/130، شرح النووي لصحيح مسلم 9/186، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 1/187، النسخ ل .د. مصطفى زيد 2/698.


(� )  انظر : معالم التنزيل للبغوي ص 289، التفسير الكبير للرازي 4/41، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/133، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 1/187 ، فتح القدير للشوكاني 1/449.


(� )  أضواء البيان 1/254، وانظر: منهاج السنة النبوية 4/188.


(� )  سبق تخريجه ص362.


(� )  شرحه لصحيح مسلم 9/186.


(� )  أخرجه البخاري في النكاح ، باب نهي رسول الله ( عن نكاح المتعة ، رقم (5119) 7/13، ومسلـم في النكاح ، رقم (1405) 2/1023.


(� )  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 2/169. وانظر : الناسخ والمنسوخ في كتاب الله للنحاس 2/198، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص 223، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد 2/699.


(� )  انظر : ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص 451-471، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص426-431، الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص 76.


(� )  زاد المسير 2/ 53 ، وانظر : نواسخ القرآن2/364.


(� )  ولا يثرب عليها : أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب ، وقيل : أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب ، بل يضربها الحد . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( ثرب ).


(� )  أخرجـه البخاري في البيوع ، باب بيع المدبر ، رقم (2234) 3/83 ، ومسلم في الحدود ، رقم (1703) �3/1328 . 


(� )  أخرجه مسلم في الحدود ، رقم (1705) 3/1330.


(� )  أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 6/609-611، وانظر : تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير 2/261.


(� )  أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 6/611-  612، وانظر : تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير 2/262.


(� )  انظر : الكشاف للزمخشري 2/60، المحرر الوجيز لابن عطية 2/39، مدارك التنزيل للنسفي ص 222، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 1/188، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/262، أنوار التنزيل للبيضاوي 1/348 ، إرشاد العقل السليم لأبي السعود2/126، فتح القدير للشوكاني 1/451 ، أضواء البيان للشنقيطي1/256.


(� )  تفسيره 2/262.


(� )  فتح الباري 12/161، وانظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 5/122.


(� )  وقد أشار إلى ماقد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/340-358 ،  والجصاص في أحكام القرآن 3/124، والخطابي في معالم السنن 3/289، وابن عبد البر في التمهيد 14/92، والكيا الهراسي في أحكام القرآن 2/334، والبغوي في معالم التنزيل ص 291، والقاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم 5/537، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/122، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/143، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 11/213، وأبو حيان في البحر المحيط 3/312 ، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/265، وابن حجر في فتح الباري 12/161، والصنعاني في سبل السلام 4/20، وشمس الحق آبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود 12/167وغيرهم .


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/263.


(� )  انظر : زاد المعاد 5/44.


(� )  زيد بن خالد هو : أبو عبدالرحمن زيد بن خالد الجهني ، صحابي جليل ، شهد الحديبية ، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح ، توفي ( بالمدينة ، لكن اختلف في سنة وفاته فقيل : سنة (68هـ) وقيل : سنة (78هـ) وقيل غيرذلك. انظر : أسد الغابة لابن الأثير 2/340 ، الإصابة لابن حجر 2/499.


(� )  الضفير هو : الحبل المفتول من شعر . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( ضفر ).


(� )  أخرجه البخاري في البيوع ، باب بيع العبد الزاني ، رقم (2154) 3/71 ، ومسلم في الحدود ، رقم ( 1704) 3/1329.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/263-264.


(� )  المرجع السابق 2/263.


(� )  أضواء البيان 1/256-257.


(� )  المغني 12/333.


(� )  انظـر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/263، المغني لابن قدامة 12/331 ، شـرح النووي لصحيح مسلم 11/214.


(� )  أضواء البيان 1/257.


(� )  المغني 12/332.


(� )  انظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 9/356،  أحكام القرآن للجصاص 3/124، أحكام القرآن للكيا الهراسي 2/334 ، معالم التنزيل للبغوي ص 291، زاد المعاد 5/44، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/265، فتح الباري لابن حجر 12/161، فتح الرحمن للأنصاري ص113، عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق آبادي 12/167.


(� )  البحر المحيط 3/312.


(� )  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  5/124.


(� )  انظر : أضواء البيان للشنقيطي 1/257.


(� )  انظر : فتح القدير 1/451.


(� )  شرح مشكل الآثار 9/350.


(� )  عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي المدني ، صحابي ، أحد النقباء ، نزيل حمص ، مات في أيام معاوية ( . انظر : أسد الغابة لابن الأثير3/473، تقريب التهذيب لابن حجر ص 342.


(� )  أخرجه أحمد في المسند رقم (15530)24/290، ورقم (15669) 24/440.


والحديث قال عنه الحاكم في المستدرك 2/8 : « هذا حديث صحيح الإسناد  ولم يخرجاه » ، وجود إسناده  المنذري في الترغيب والترهيب2/587 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/73: « وأخرجه أحمد والطبراني ورجال الجميع ثقات » ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/330.


(� )  وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين هاتين الآيتين والحديث الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/327.


(� )  رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان ، أبو معاذ الأنصاري ، من أهل بدر ، مات في أول خلافة معاوية ( . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر 2/497، تقريب التهذيب لابن حجر ص 210.


(� )  أخرجه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء في التجار ، رقم (1210)3/515، وقال : « هـذا حديث حسن صحيح » ، وابن ماجه في التجارات ، باب التوقي في التجارة ، رقم (2146) 2/726 ، والدارمي في البيوع ، باب في التجار ، رقم (2541) 2/247.


والحديث صححه الترمذي كمـا في تخريجه ، وابن حبان في صحيحه 11/276، وقال الحاكم في مستدركه �2/8 : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »  ، وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة 2/693.


(� )  انظر : شرح مشكل الآثار 5/327.


(� )  انظر : المصدر السابق .


(� )  تهذيب الآثار 1/50، 51. وانظر : الكاشف عن حقائق السنن للطيبي 7/2118، 2119، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري 6/34، 35.


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن ، باب اغتباط صاحب القرآن ، رقم (5026) 6/191، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (815) 1/558.


(� )  وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن كثير في تفسيره 2/287، ونقله عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي في 8/376.


(� )  انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة ( منا ) ، لسان العرب لابن منظور ، مادة ( مني ).


(� )  انظر أحوال التمني فيما يلي : زاد المسير لابن الجوزي 2/69 ، التحرير والتنوير لابن عاشور 3/29-31.


(� )  أخرجه البخاري في الإيمان ، باب الجهاد من الإيمان ، رقم (36) 1/16، ومسلم في الإمارة ، رقم (1876)3/1495.


(� )  الفتاوى 10/113.


(� )  البحر المحيط 3/329. وانظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي 2/443.


(� )  انظر نوعي الحسد وتقسيمه إلى حقيقي ومجازي فيما يلي : شرح مشكل الآثار للطحاوي 1/402، أحكام القرآن للجصاص 3/142، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 2/445 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/71، شرح النووي لصحيح مسلم 6/97، مجموع الفتاوى لابن تيمية10/111، فتح الباري لابن حجر 1/166، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 6/66.


(� )  أخرجه البخاري في الأدب ، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ، رقم (6065) 8/19، ومسلم في البر والصلة والآداب ، رقم (2559) 4/1983.


(� )  انظر : فتح الباري لابن حجر  1/167.


(� )  انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 10/113.


(� )  تفسير القرآن العظيم 2/287.


(� )  انظر : فتح القدير 1/460.


(� )  وقد أشار الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/399 إلى ما قد يتوهم من التعارض بين قول النبي ( في هذا الحديث : « لا حسد إلا في اثنتين ... »  وبين ذم الله سبحانه وتعالى للحسد في قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( ، وأجاب عن ذلك ـ باختصار ـ في 1/402، 403 بأن الحسد ينقسم إلى قسمين : حسد مذموم وهو المراد بالآية ، وحسد ليس بمذموم وهو تمني الإنسان مثل ما فضل الله به غيره عليه ، وهو المراد بالحديث.


(� )  جاء نظير هذه الآية في قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( [المائدة :6].


(� )  أخرجه البخاري في الصلاة ، باب الصلاة على الفراش ، رقم (382) 1/86 ، ومسلم في الصلاة ، رقم (512) 1/367.


(� )  أخرجه مسلم في الصلاة ، رقم (486) 1/352.


(� )  عروة هو : أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي  المدني ، ثقة فقيه مشهور ، ولد في أوائل خلافة عثمان ( ، ومات سنة (94هـ) على الصحيح.


      انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 2/478 ، تقريب التهذيب لابن حجر ص 389.


(� )  أخرجه أحمد في مسنده رقم (25766 ) 42/497، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء من القبلة ، رقم (179) 1/46 ، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة ، رقم (86)1/133، وابن ماجه في = =الطهارة وسننها ، باب الوضوء من القبلة ، رقم (502) 1/168، كلهم عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها .


والحديث مال إلى تصحيحه ابن عبدالبر في الاستذكار3/52، وقال الزيلعي في نصب الراية 1/72: « ورجال هذا السند كلهم ثقات » ، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي1/134 وقال : « وهذا حديث صحيح لا علة لـه ، وقد علله بعضهم بما لا يطعن في صحته » ، كما صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/82.


والحـديث أعله سفيان الثوري والبخاري وأبوحاتم والترمذي ويحيى القطان والبيهقي والدارقطني وغيرهم بالانقطاع ، وقالوا : إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة . انظر : العلل لابن أبي حاتم 1/48، سنن الترمذي 1/134-135، العلل الكبير للترمذي بترتيب القاضي 1/50، سنن الدارقطني1/139 ، السنن الكبرى للبيهقي 1/200، العلل المتناهية لابن الجوزي 1/363.      


ودعوى الانقطاع ردها غير واحد من الأئمة منهم أبو داود في سننه 1/46، وابن عبد البر في الاستذكار 3/52 والزيلعي في نصب الراية1/72 ، وابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي 1/199، وابن سيد الناس كما في تحقيق مسند أحمد بإشراف الأرناؤوط 42/498.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 4/5، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/314.


(� )  جامع البيان 7/74.


(� )  أخرجه عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره 3/961، وابن جرير في جامع البيان 7/63-68، وانظر : تفسير ابن كثير 2/314.


(� )  انظر : جامع البيان 7/73.


(� )  انظر : أحكام القرآن الكريم للطحاوي 1/102.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 4/5.


(� )  انظر : الفتاوى 21/401.


(� )  وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف ، وقرأ الباقون  ( أولا مستم ) بالألف . انظر : المبسوط في القراءات العشر لابن مهران الأصبهاني ص 157، النشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/250.


(� )  انظـر : أحكام القرآن الكريم للطحاوي 1/97، التفسير الكبير للرازي4/89 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/315.


(� )  زيد هو : أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه المفسر ، يروي عن مولاه عبد الله بن عمر ( وغيره من الصحابة، مات سنة (136هـ). انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي1/132، طبقات المفسرين للداودي ص128.


(� )  أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 7/69- 73 ، وانظر : تفسير ابن كثير 2/315.


(� )  انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1/564.


(� )  انظر : التفسير الكبير للرازي4/89.


(� )  انظر : جامع البيان 7/64.


(� )  انظر : أحكام القرآن الكريم للطحاوي 1/98-99، أحكام القرآن للجصاص 4/7، الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 1/239-240.


(� )  بداية المجتهد ( الهداية في تخريج أحاديث البداية 1/353-354 ).


(� )  وقد أشار إلى ما يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث ابن جرير في جامع البيان 7/74، والطحاوي في أحكام القرآن الكريم 1/96-102، والجصاص في أحكام القرآن 4/3-10، وابن عبدالبر في التمهيد 4/123، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/226، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 4/203، 229، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 2/316، وابن حجر في فتح الباري 1/492، والشوكاني في نيل الأوطار 1/245، والمناوي في فيض القدير 5/301، والسندي في حاشيته على سنن النسائي 1/102وغيرهم .


(� )  انظر : التمهيد لابن عبد البر 4/123، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ( الهداية في تخـريج البـداية1/340 ) ، المغني لابن قدامة 1/259-260، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/226، المبدع لابن مفلح 1/165، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/251.


(� )  انظر : المعلم بفوائد مسلم للمازري 1/270، المغني لابن قدامة 1/258، شرح النووي لصحيح مسلم 4/203، 229، المجموع شرح المهذب للنووي 2/33، فتح الباري لابن حجر 1/492


(� )  انظر : فتح الباري لابن حجر 1/492، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني 1/407.


(� )  انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 5/301.


(� )  انظر : المحلى لابن حزم 1/233- 234.


(� )  انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 5/301.


(� )  بداية المجتهد ( الهداية في تخريج البداية 1/ 340 ).


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/227، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني 1/407، نيل الأوطار للشوكاني 1/245، حاشية السندي على سنن النسائي 1/102، تعليـق أحمد شاكر على سنن الترمذي 1/142.


(� )  أحكام القرآن 4/4 .


(� )  انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني 1/407، نيل الأوطار للشوكاني 1/245، حاشية السندي على سنن النسائي 1/105، تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 1/142.


(� )  انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 5/301.


(� )  اليمن :  قطر يقع في جنوب الجزيرة العربية ، سمي باليمن ؛ لأنه عن يمين الكعبة.


      انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي 5/447، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لابن جنيدل ص 463 ، موسوعة المدن العربية لآمنة أبو حجر ص 563.


(� )  ذهيبة : تصغير ذهب ، وأدخل الهاء فيها لأن الذهب يؤنث ، والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء نحو قويسة وشميسة ، وقيل: هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها ، فصغرها على لفظها.


      انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، مادة ( ذهب ).


(� )  أديم مقروظ : أي مدبوغ بالقرظ ، وهو ورق السلم ، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة (قرظ ).


(� )  لم تحصَّل : أي لم تخلص من ترابها ، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة (حصل ).


(� )  عيينة بن بدر كذا نسب لجده الأعلى وهو عيينة بن حصن ، كما في فتح الباري 8/68، وهو : عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري ، أبو مالك ، له صحبة ، وكان من المؤلفة قلوبهم ، أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنيناً والطائف ، وعاش إلى خلافة عثمان (.


      انظر : أسد الغابة لابن الأثير 4/353، الإصابة لابن حجر 4/638.


(� )  الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي ، شهد فتح مكة وحنيناً والطائف ، وهو من المؤلفة قلوبهم ، وقد حسن إسلامه . انظر : أسد الغابة لابن الأثير 1/164، الإصابة لابن حجر 1/252.


(� )  زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي ، وفد سنة تسع ، وسماه النبي ( زيد الخير ، وكان شاعراً محسناً خطيباً لسناً شجاعاً بهمة كريماً ، قيـل : إنه مات منصرفه من رسول الله ( ، وقيل : بل مات في خلافة عمر ( . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر 2/559، الإصابة لابن حجر 2/513.


(� )  قال ابـن حجر في فتح الباري 8/68: « والرابع إما علقمة بن علاثة العامري ، وإما عامر بن الطفيل وهو العامري ، وجزم في رواية سعيد بن مسروق بأنه علقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب وهو من أكـابر بني= =عامر ، وكان يتنازع الرياسة هو وعامر بن الطفيل ، أسلم علقمة فحسن إسلامه ، واستعمله عمر على حوران فمات بها في خلافته ». وانظر ترجمته في الإصابة لابن حجر4/455.


     وأما عامر فهو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة العامري ، كان سيد بني عامر في الجاهلية. انظر : أسد الغابة لابن الأثير 3/124، الإصابة لابن حجر 3/473.


(� )  غائر : الغور هو ما انخفض من الأرض ، وغائر العينين : أي أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة ، وهو ضد الجحوظ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، مادة ( غور ) ، فتح الباري لابن حجر 8/68.


(� )  مشرف الوجنتين : مشرف أي بارز ، والوجنتان هما العظمان المشرفان على الخدين.


     انظر : فتح الباري لابن حجر  8/68.


(� )  ناشز : النَّشَز هو المرتفع من الأرض ، ومنه ناشز الجبهة أي مرتفعها.


      انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، مادة (نشز ).


(� )  أخرجه البخاري في المغازي ، باب بعث علي بن أبي طالب ( وخالد بن الوليد ( إلى اليمن ، رقم (4351) 5/163، ومسلم في الزكاة ، رقم (1064) 2/742.


(� )  أبو رافع القبطي ، مولى رسول الله ( ، اسمه إبراهيم ، وقيل : أسلم ، أو ثابت ، أو هرمز ، مات ( في أول خلافة علي على الصحيح. انظر : أسد الغابة لابن الأثير 6/113، تقريب التهذيب لابن حجر ص 639.


(� )  أخرجه البزار في مسنده ، رقم (3863) 9/315، والروياني في مسنده ، رقم (695)1/462، والطبراني في المعجم الكبير ، رقم (989) 1/331، كلهم من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي رافع .										


والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ، رقم (1337) 1/284.    


وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/126، وقال : « فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف » ، كما ضعفه بموسى بن عبيدة الربذي ابن حزم في المحلى 8/88 ، وقال الزيلعي في تخريج الكشاف 1/377: « غريب »، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ( فيض القدير 2/210) بالضعف.


وموسى بن عبيدة قال عنه الذهبي في الكاشف 2/306 : « ضعفوه » ، وقال ابن حجر في التقريب ص 552 : « ضعيف ».


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الزمحشري في الكشاف 2/90، 91 ، والرازي في التفسير الكبير 4/100 ، والرازي في الأنموذج الجليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل ص 85 ، 86 ، والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/425، وأبوحيان في البحر المحيط 3/383، والأنصاري في فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص 116.


(� )  أخرجه مسلم في الآداب ، رقم (2142)3/1688.


(� )  انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 7/237، التفسير الكبير للرازي 4/100، شرح النووي لصحيح مسلم 15/37، غرائب القرآن للنيسابوري 2/425، الكاشف عن حقائق السنن للطيبي 11/3645.


(� )  أخرجه أحمد في المسند ، رقم (2546) 4/330 ، والترمذي  في تفسير القرآن ، باب ومن سورة بني إسرائيل ، رقم (3148) 5/308، 309 وقال : « هذا حديث حسن صحيح » ، وابن ماجه في الزهد ، باب ذكر الشفاعة ، رقم (4308) 2/1440، والدارمي في باب ما أعطي النبي ( من الفضل ، رقم ( 53 ) 1/31. 


     والحديث صححه الترمذي كما في تخريجه ، وابن حبان في صحيحه 14/394، والألباني في صحيح الجامع الصغير ، رقم (1468) 1/309.


(� )  انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 7/237، شرح النووي لصحيح مسلم 15/37،  الكاشف عن حقائق السنن للطيبي 11/3645، 3647.


(� )  فتح الباري في شرح صحيح البخاري له 1/42.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/395، الكاشف عن حقائق السنن للطيبي 11/3645.


(� )  انظر : فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري ص 116.


(� )  الكشاف 2/90 ، 91. وانظر : التفسير الكبير للرازي 4/100، أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل للرازي ص 85 ، 86 ، البحر المحيط لأبي حيان 3/383 ، فتح الرحمن للأنصاري ص 116.


(� )  أخرجه البخاري في الإيمان ، باب قول النبي ( : « أنا أعلمكم بالله »، رقم (20) 1/13.


(� )  أخرجه البخاري في الأدب ، باب من لم يواجه الناس في العتاب ، رقم ( 6101) 8/26، ومسلم في الفضائل ، رقم (2356) 4/1829.


(� )  سبق تخريجه ص 190.


(� )  أخرجه البخاري في النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، رقم (5063)7/ 2، ومسلم في النكاح ، رقم (1401) 2/1020.


(� )  فتح الباري شرحه لصحيح البخاري 1/83 ، وانظر : شرح الزرقاني للموطأ 2/213.


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (771) 1/534.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذا الحديث الطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/222.


(� )  أخرجه مسلم في الإيمان ، رقم (8) 1/36، 37.


(� )  الكيس : هـو العقل ، والكيس في الأمور يجري مجرى الرفق فيها. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( كيس ).


(� )  أخرجه مسلم في القدر ، رقم (2655) 4/2045.


(� )  التمهيد 6/63.


(� )  أبو عثمان الصابوني هو : إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الشافعي ، الواعظ المفسر المصنف أحد الأعلام ، شيخ خراسان في زمانه ، كان إماماً حافظاً ، توفي سنة (449هـ).


      انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 18/40، شذرات الذهب لابن العماد 2/282.


(� )  عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 284.


(� )  انظر : مجموع الفتاوى 14/266، 17/94، شرح النووي لصحيح مسلم 6/59.


(� )  انظر : شفاء العليل ص 179، 268.


(� )  انظر : شرح العقيدة الطحاوية 2/517.


(� )  انظر : تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 691، 692.


وآل الشيخ هو : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، محدث فقيه ، له مؤلفات أشهرها تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ، قتل سنة ( 1223هـ). انظر : الأعلام للزركلي 3/129، علماء نجد للبسام �2/341.


(� )  انظر : القول المفيد شرح كتاب التوحيد 3/177، القضاء والقدر لمحمد الحمد ص 95-98.


(� )  الفتاوى 14/266.


(� )  شفاء العليل ص 179.


(� )  الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري ، كان إماماً في العربية ، وهو الذي أنشأ علم العروض ، وكان مفرطاً في الذكاء كبير الشأن ، له كتاب العين في اللغة والعروض والشواهد ، توفي سنة (175هـ).


      انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 7/429، شذرات الذهب لابن العماد 1/275.


(� )  النضر بن شميل هو : أبو الحسن النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم المازني البصري النحوي ، نزيل مرو وعالمها ، كان إماماً في العربية والحديث ، ألف كتباً كثيرة لم يسبق إليها ، ولي قضاء مرو ، توفي سنة (203هـ). انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 1/314، سير أعلام النبلاء للذهبي 9/328.


(� )  نسبه إليهم النووي في شرحه لصحيح مسلم 6/59. وانظر : معالم السنن للخطابي 1/170 فقد نقل ذلك عن الخليل.


(� )  انظر : شرح مشكل الآثار 4/222 ، وقد أسند هذا القول من طريق يحيى بن معين عن النضر بن شميل .


(� )  انظر : المعلم بفوائد مسلم 1/304.


(� )  انظر : الفروق 2/90.


(� )  انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 285.


(� )  المزني هـو : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني المصري ، صاحب الإمام الشافعي ، وهو إمام الشافعيين ، كان زاهداً عالماً مجتهداً ، له مؤلفات منها الجامع الكبير ، والجامع الصغير ، توفي سنة (264هـ). انظر : شذرات الذهب لابن العماد 1/148، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 1/383.


(� )  انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 6/59.


(� )  انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 6/59 ، عون المعبود لشمس الحق آبادي 2/465.


(� )  بدائع الفوائد 2/ 439.


(� )  هو : واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد يا ليل الكناني الليثي ، أسلم والنبي ( يتجهز لغزوة تبوك ، وكان من أهل الصفة ، يقال : إنه خدم النبي ( ثلاث سنين ، سكن الشام وتوفي بها ( سنة 85 ، وقيل : سنة 86هـ . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر 4/1563، الإصابة لابن حجر 6/591.


(� )  أخرجه أحمد في مسنده ، رقـم (16012) 25/393، وأبوداود في العتق ، باب في ثواب العتق ، رقم (3964) 4/29، كلاهما من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي عن واثلة بن الأسقع ( .


والحديث صححه الحاكم في المستدرك 2/231 وقال : « فصار حديث واثلة بهذه الروايات صحيحاً على شرط الشيخين ».


والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى10/ 515 ، والألباني في إرواء الغليل 7/339 ، وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/307 لجهالة حال الغريف الديلمي.  


والغريف الديلمي قال عنه الذهبي في الكاشف 2/116 : « وُثِّق » ، وقال ابن حجر في التقريب ص 442 : �« مقبول ».


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الجصاص في أحكام القرآن 3/221، وابن كثير في تفسيره2/382 .


(� )  انظر خلاف العلماء وأدلتهم في حكم الكفارة في قتل العمد فيما يلي : المحلى لابن حزم 10/514-516 ، أحكام القرآن للجصاص 3/221 ، أحكام القرآن لابن العربي 1/599 ، التفسير الكبير للرازي 4/177، المغني لابن قدامة 12/226-227، الإقناع للشربيني 2/518 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/331 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/382 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 34/139. 


(� )  من هذه الطرق ما أخرجه أحمد في المسند رقم ( 16010) 25/391، والطبراني في المعجم الكبير 22/91، 92، والحاكم في المستدرك 2/230، 231.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص3/221 ، المحلى لابن حزم 10/515.


(� )  انظر : المغني لابن قدامة 12/227.


(� )  المحلى10/515.


(� )  المغني 12/227.


(� )  أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ، باب ما جاء في التقصير ، وكم يقيم حتى يقصر ، رقم (1081) 2/42، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (693) 1/481.


(� )  أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ، باب الصلاة بمنى ، رقم (1082) 2/42، 43، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (694) 1/ 482.


(� )  هو حارثة بن وهب الخزاعي صحابي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه أم كلثوم بنت جرول بن مالك ، يعد في الكوفيين . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر 1/308 ، الإصابة لابن حجر 1/708.


(� )  أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ، باب الصلاة بمنى ، رقم (1083) 2/43، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (696) 1/483.


(� )  وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الطبري في تهذيب الآثار 1/236 فقال : « فإن قال لنا قائل : فما وجه قصر النبي ( إذا الصلاة إن كان الأمر على ما وصفتم من أنه كان يقصرها في أسفاره آمناً غير خائف ، وإنما أذن الله تعالى ذكره في كتابه بقصرها في حال الخوف دون حال الأمن ، وذلك أنه قال جـل ثناؤه : ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ( » ، وأشار إلى ذلك النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/227، والجصاص في أحكام القرآن 3/230، وابن عبـد البر في التمهيد 11/164، والرازي في التفسير الكبير4/203، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/329، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 2/394- 399 ، والشنقيطي في أضواء البيان /264-270،  وغيرهم .


(� )  انظر حكاية الإجماع فيما يلي : الإجماع لابن المنذر ص 39، مراتب الإجماع لابن حزم ص 25، الاستذكار لابن عبد البر 2/218، معالم التنزيل للبغوي ص 331، المغني لابن قدامة 3/105 ، المجموع للنووي 4/322.


(� )  انظر : جامع البيان 7/422.


(� )  انظر : أحكام القرآن 3/230.


(� )  انظر : التمهيد 11/164 ، الاستذكار 2/216.


(� )  انظر : التحرير والتنوير 5/184.


(� )  انظر : أضواء البيان 1/270 ، 271.


(� )  تهذيب الآثار 1/263، وانظر 1/ 267.


(� )  انظر الأدلة فيما يلي : جامع البيان للطبري 7/422، 423، تهذيب الآثار له 1/266، 267، أحكام القرآن للجصاص 3/231، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/396- 398، أضواء البيان للشنقيطي 1/264-269.


(� )  أخرجه البخاري في الصلاة ، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ، رقم (350) 1/79، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (685) 1/478.


(� )  سيأتي تخريجه في الموضع رقم (49) ص 416.


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (686) 1/478.


(� )  زاد المعاد 1/467.


(� )  انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1/615، التفسير الكبير للرازي 4/199، تفسير القرآن العظيم لابـن كثير �2/394، 395 ، فتح الباري لابن حجر 2/564 ، محاسن التأويل للقاسمي 3/298.


(� )  انظر : أضواء البيان 1/270.


(� )  انظر الأدلة على هذا الوجه في التفسير الكبير للرازي 4/200 ، أضواء البيان للشنقيطي 1/270 . 


(� )  أخرجه البخاري في السهو ، باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ، رقم (1228)2/68، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، رقم (573) 1/403.


(� )  أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 7/ 415- 417 ، وفي تهذيب الآثار له 1/237-240، وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/396- 399.


(� )  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/329.


(� )  انظر : مجموع الفتاوى 24/98، 99.


(� )  انظر : زاد المعاد 1/466. وانظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 197-198.


(� )  انظر : نيل الأوطار 3/247.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل 2/227، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي �ص 106، فتح القدير للشوكاني 1/508، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد 2/705- 707.


(� )  انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 250.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم له 2/186.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/230.


(� )  الناسخ والمنسوخ 2/227، 228، 231.


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (687) 1/479.


(� )  وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الطحاوي فقد قال في شرح معاني الآثار 1/309 بعد ذكره لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : « ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب » ، وأشار إليه الجصاص في أحكام القرآن 3/242، والبيهقي في السنن الكبرى 3/374، وابن عبد البر في التمهيد 15/273، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 5/197، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1/660، وابن رجب في فتح الباري 6/44 ، وغيرهم .


(� )  أخرجه عنهم ابـن جرير في جامع البيان 4/387، 388، 389 ، 7/416 ، 417. وانظر : المغني لابن قدامة 3/315، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 2/328، 329، 475، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/360 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/660، فتح الباري لابن رجب 6/50-51.


(� )  انظر : فتح الباري لابن حجر 2/433.


(� )  انظر : المعلم للمازري 1/312.


(� )  انظر : المغني لابن قدامة 3/315، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/660، فتح الباري لابن رجب 6/51.


(� )  انظر : جامع البيان 4/394، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/661، محاسن التأويل للقاسمي 3/313.


(� )  تفسير القرآن العظيم 1/660، وانظر : محاسن التأويل للقاسمي 3/314.


(� )  انظر : المعلم للمازري 1/313، فتح الباري لابن رجب 6/53.


(� )  المعلم بفوائد مسلم 1/313.


(� )  هو : ثعلبة بن زهدم التميمي الحنظلي من بني ثعلبة ، صحابي ، قال ابن حجر : « ذكره مسلم والعجلي وغيرهما في التابعين ». انظر : الاستيعاب لابن عبد البر 1/211، الإصابة لابن حجر 1/517.


(� )  سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي ، قتل أبوه ببدر ، وكان لسعيد عند موت النبي ( تسع سنين ، وذكر في الصحابة ، ولي إمرة الكوفة لعثمان ( ، وإمرة المدينة لمعاوية ( ، مات سنة (58هـ) ، وقيل غير ذلك. انظر : أسد الغابة 2/460، تقريب التهذيب ص 237،


(� )  طبرستان : بفتح أوله وثانيه وكسر الراء ، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم ، خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه ، والغالب على هذه النواحي الجبال ، فمن أعيان بلدانها دهستان، وجرجان ، واستراباذ ، وآمل وهي قصبتها ، وسارية وهي مثلها ، وشالوس وهي مقاربة لها ، وهذه البلاد مجاورة لجيلان وديلمان ، وهي بين الري وقومس والبحر وبلاد الديلم والجيل ، وهي كثيرة المياه ، متهدلة الأشجار ، كثيرة الفواكه ، إلا أنها مخيفة وخمة ، قليلة الارتفاع ، كثيرة الاختلاف والنزاع.


        انظـر : معجم البلدان للحموي 4/13.


(� )  أخرجه أحمد في المسند رقم (23389) 38/401، وأبو داود في الصلاة ، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون ، رقم (1246)2/16، والنسائي في صلاة الخوف رقم ( 1529) 3/167.		=


= والحديث صححه ابن حبان كما في بلوغ المرام1/299، والحاكم 4/302، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار4/9 : « سكت عنه أبو داود والمنذري و الحافظ في التلخيص ورجال إسناده رجال الصحيح  » ، وقال الألباني في إرواء الغليل 3/44 : « وهذا إسناد صحيح كما قال الحاكم ».


(� )  انظر : شرح معاني الاثار 1/310-311، أحكام القرآن الكريم له 1/203.


(� )  انظر : أحكام القرآن 3/242.


(� )  انظر : السنن الكبرى 3/374.


(� )  انظر : التمهيد 15/273.


(� )  شرح النووي لصحيح مسلم 5/197. وانظر : المغني لابن قدامة 3/315، فتح الباري لابن حجر 2/434، عون المعبود لشمس الحق أبادي 4/125 . 


(� )  انظر : فتح الباري في شرح صحيح البخاري 6/44،52.


(� )  انظر : السنن الكبرى للبيهقي 3/374 ، أضواء البيان للشنقيطي 1/279.


(� )  انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي 1/311.


(� )  وقد رجح ابن قدامة الأحاديث التي تدل على أن صلاة الخوف ركعتان على حديث ابن عبـاس ، فقال في المغني 3/316 : « والذي روينا عنهم صلاة النبي ( أكثرهم لم ينقصوا عن ركعتين ، وابن عباس لم يكن ممن يحضر النبي ( في غزواته ، ولا يعلم ذلك إلا بالرواية عـن غيره ، فالأخذ برواية من حضر الصلاة وصلاها مع النبي ( أولى ».


(� )  المغني لابن قدامة 3/311.


(� )  أبو عياش الزرقي الأنصاري ، صحابي روى حديثاً في صلاة الخوف ، قيل : اسمه زيد بن الصامت ، أو ابن النعمان ، وقيل : اسمه عبيد أو عبد الرحمن بن معاوية ، شهد أحداً وما بعدها ، ومات بعد الأربعين.


      انظر : الكاشف للذهبي  2/449، تقريب التهذيب لابن حجر ص 663.


(� )  العلل الكبير للترمذي بترتيب القاضي ص98.


(� )  أحكام القرآن 3/242.





